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تعتبر مرحلة التحريات الأولية مرحلة بالغة الأهمية، فهي مرحلة تمهيدية وأساسية يرتكز عليها بناء إجراءات  
الخصومة الجزائية و ممارسة الدعوى العمومية، و تستمد هذه المرحلة أهميتها كونها تشمل إجراءات فيها مساس 

نظر و سماعهم و تفتيش المساكن و إجراء المعاينات، و بالحقوق و الحريات كالقبض على المشتبه فيهم و توقيفهم لل
، خاصة أن القانون قد أناط القيام بهذه الإجراءات لأجهزة الشرطة مارسة هذه الاختصاصات من تجاوزاتما قد يرافق م

و لو عن غير القضائية، و هذه الأخيرة تعتبر تابعة للسلطة التنفيذية و لا تتمتع باستقلالية مما قد يؤدي بها للانحراف 
قصد عن المسار العادل، و عدم الالتزام بحدود الصلاحيات المخولة لها، إضافة إلى صعوبة الرقابة على أعمالها و 

 . أعضائهاصعوبة تطبيق قواعد المسؤولية الشخصية على 
  التحري  البحث مفهوم مرحلة:  أولا

 1.إلى إيضاح الحقيقة بالنسبة لهذا الأمر التحري هو البحث عن حقيقة أمر ما أو جمع المعلومات المؤدية
 الى معرفة مرتكب شرطة القضائيةت التي توصل رجل العبارة عن اتخاذ كافة الاجراءا :بأنه التحريوعليه يعرف 

 .الجريمة متى نمى الى علمه ارتكابها،ذلك عن طريق تجميعه للقرائن والأدلة التي تثبت وقوعها ونسبها لفاعلها 
ات وجنح ومخالفات ،وعن مرتكبيها من المساهمين فيها فاعلين يفي البحث والتحري عن الجرائم جناويتمثل كذلك 

اللازمة لتحريك الدعوى العمومية ضدهم من طرف النيابة وشركاء ،وجمع المعلومات عنهم ،لتهيئة وتحضير المادة 
 . قانون الإجراءات الجزائيةمن  23و  71 ،71:وادكم المالعامة عملا بح

 مفهوم المشتبه فيه : ثانيا
  2(من قامت قرائن حوله على أنه ارتكب جريمة، و الاشتباه في ذاته غير مؤثر ما لم يتحول إلى الإتهام ) بأنه  يعرف

ومن ثم فإن الشخص يبقى على هذا الوصف حتى يتم تحريك الدعوى العمومية وبهذا التحريك تزول عنه هذه 
 .  الصفة وتحل محلها صفة الإتهام

نلاحظ أن المشرع لم يورد تعريفا للمشتبه فيه إلا أنه  جراءات الجزائيةالإ قانون من خلال إستقراء مختلف نصوصو 
فيطلق  انون الإجراءات الجزائية ،من ق 41-24-22- 20ا المادة استعمل هذا المصطلح في عدة مواد نذكر منه

لية التي يتولى أعضاء الضبط القضائي مباشرتها قبل مصطلح المشتبه فيه بالنسبة للشخص موضوع التحريات الأو 
 . تحريك الدعوى العمومية

حيث علاقتها بالخصومة الجنائية و كذا من  من: في الاجراءات الجزائية  التحري  البحث و همية مرحلةأ:  ثانيا
 .و أثارها حيث الاسهام في اختصار الاجراءات الجزائية و أخيرا من حيث المحافظة على أدلة الجريمة 

 من حيث علاقتها بالخصومة الجنائية  التحري  البحث و مرحلةة أهمي -1
 ن اجراءاتإ،وعليه فيئة أدلة الدعوى اثباتا او نفيا جراءات تمهيدية تساعد في تهإجراءات البخث والتحري إتعتبر 

التحري تعطي صورة واضحة عن وقوع الجريمة و كيفية حدوثها و الظروف التي رافقتها و ملاحقة مرتكبيها  البحث و
  .ليمهم الى سلطة التحقيق المختصة و ضبطهم تمهيدا لتس

                                                           
 .43، ص (الأحكامدراسة عملية وتطبيقية طبقا لأحدث )صلاح الدين جمال الدين، الطعن في التحريات وإجراءات الضبط  - 1
2
 .11و  12، صفحة 2991ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار الهدى : محمد محدة - 
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أهمية هذه المرحلة أيضا من خلال الاجراءات الشكلية التي ينبغي الالتزام بها فأي خلل فيها أو انتهاك لها وتظهر 
لتي يجب اتباعها من قبل ي الى بطلانها و بالتالي بطلان الأثار المترتبة عنها و لقد حدد المشرع مجموعة القواعد ايؤد

كضمان حدود الاختصاص المحلي و أن تتم التحريات بشان  ،أثناء ممارستهم وظيفة التحري  ضباط الشرطة القضائية
اك حقوق و حريات الأفراد باستعمال وسائل غير مشروعة في جريمة وقعت فعلا و اتباع سبيل المشروعية بعدم انته

 .التحريات كالتجسس و التحريض على ارتكاب الجريمة لضبط الفرد متلبسا
 من حيث الاسهام في اختصار الاجراءات الجزائية  التحري  البحث و مرحلةة أهمي -2

د أن يكسب وكيل الجمهورية فكرة توجيه القضية الوجهة السليمة بع على  النيابة العامةتساعد إجراءات البحث والتحري 
جمهورية بتحريك الدعوى العمومية عن القضية استنادا الى محاضر الضبطية القضائية ، و بناءا عليه فيقوم وكيل ال

لتالي فمرحلة و يأمر بحفظ الاوراق ، و باأبفتح تحقيق  يأمر وأ المختصة حالة القضية على الجهة القضائيةإما بإ
التحري و الاستدلال على هذا النحو تساهم في سرعة الاجراءات الجنائية لضمان مصلحة الأفراد  و الجماعة و بذلك 
فهي ضمان للمشتبه فيهم يمنع عنهم التعرض لمحاكمات متسرعة أملتها كيد الخصوم و رغبتهم في الانتقام و من جهة 

 .قبولة مما يؤدي الى تضييع وقت القاضي جريا وراء الدليلاخرى تقديم قضايا دون أسباب واضحة و م
 من حيث المحافظة على أدلة الجريمة و أثارها  التحري  البحث و مرحلةة أهمي-3
التحري و الاستدلال تكشف عن الادلة المادية للجريمة و القيام بتجميعها حيث تلتقط من مكان  البحث و ن اجراءاتإ

في سرعة الكشف عن الجريمة و  وأهمية هذه المرحلة تظهر، وقوعها ، لأن هذه الأثار تقود الى الكشف عن الغموض
مع الأدلة لمساعدة المحافظة على مخلفاتها و جالحصول على المعلومات المتعلقة بها والظروف التي رافقت ارتكابها و 

 .سلطة التحقيق 
  التحري البحث و ونية لاجراءاتالطبيعة القان: ثالثا
يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة " التي تنص  24في مادته  0202بالرجوع الى دستور و 

و التوقيف الذي يتكلم عنه الدستور هنا هو قطعا من أعمال الضبطية " ساعة  21القضائية و لا يمكن ان يتجاوز 
 " .التحريات " القضائية ، فبالتالي الدستور بصريح النص أطلق على مهام الضبطية القضائية مصطلح 

لم يحدد المشرع هل أعمال الضبطية هي نفسها التحقيقات الابتدائية أم هي اجراءات ف انون الإجراءات الجزائيةق أما في
أولية تسبق التحقيق الابتدائي ، وعليه نستطيع القول بأنها مرحلة تحري و استدلال و هذا الرأي الراجح مع صراحة 

 77نصوص المواد هي  ذلكابتدائي و الشئ الذي يؤكد بعض النصوص الواصفة لعمل الضبطية بأنه تحقيق 
ارير المثبتة لا تعتبر المحاضر و التق"  074و المادة  71، و كذلك المادة انون الإجراءات الجزائيةمن ق 72و70و

 ".لا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك إللجنايات او الجنح 
، و من ثم فالتحقيق تسمى محاضر تحريات أولية ضباط الشرطة القضائية ان المحاضر التي يحررها و بناءا عليه ف

 .اجراء من اجراءات الدعوى العمومية في حين أن التحريات الأولية ليست كذلك
و " تكون اجراءات التحري و التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " من ق ا ج  77كما أن نص المادة 

 . مرحلة التحري و مرحلة التحقيقتين مختلفتين المتمعن في هذا النص يتبين له ان هناك مرحل
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 الأساس القانوني للشرعية في التحريات :رابعا
هدف الإجراءات الجزائية هي الوصول إلى الحقيقة أي إثبات الوقائع ونسبتها إلى شخص بعينه على سبيل اليقين لا إن 

الشك ، وذلك للحفاظ على التوازن بين المصلحتين،وحفاظا على الحريات الفردية وضمانها فإن الشرعية الموضوعية في 
د من أهم الضمانات حيث لا عقوبة دون إجراء ودون حكم صادر عن تطبيـقاتـها تـتزامن و الشرعية الإجرائية والتي تع

 .هيئة قضائية مختصة 
وشرعية التجريم والعقاب . منه مبينا أن أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة 734لمادة ا في 0202 دستورجاء  و

جنائية أي بتعبير أخر هي سلسلة والشرعية الإجرائية، وشرعية تنفيذ العقوبة، هي فروع لمبدأ أعم وهو الشرعية ال
الحلقات المتكاملة تتوخى توفير الضمانات اللازمة لحقوق وحريات الأفراد، وأمن المجتمع وحسن سير العدالة  وما 

 22، كالمادة ز إلا في الحالات المحددة قانونايؤكد هذا، هو النصوص التي تتكلم على أن لا متابعة ولا توقيف ولا حج
من الدستور وكذلك فالحريات الفردية مضمونة ومصانة ولا تمس إلا بمقتضى القانون وهي محمية من طرفه  الأمر 

  .عمل أجهزة الضبط القضائي  الذي أدى إلى الاهتمام بالشرعية الإجرائية وذلك بوضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد
التي تنص على منح ضباط من قانون الإجراءات الجزائية  70/2وتستمد التحريات الأولية أساسها القانوني من المواد  

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات " 71/7الشرطة القضائية سلطة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وكذلك المادة 
جراء التحقيقات الابتد  72و 70الموضحة في المادة  ، " ائـيةويتلقون الشكاوى والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات وا 

يقوم ضباط الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية للجريمة بمجرد علمهم بوقوعها إما " 32/7وما ورد أيضا في المادة 
ما من تلقاء أنفسهم  " . بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وا 

الجرائم وقيامهم بجمع فهذه المواد تمنح لضباط الشرطة القضائية باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى معرفة مرتكبي 
 .قانونا  يات والاستدلالات في إطار محدد التحر 

 القضائية  شرطةلل التنظيم القانوني  :المحور الثاني
مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له  ةالقضائي شرطةليناط با 

وتمارس الشرطة القضائية في حدود إختصاصها كافة الإجراءات التي يقررها وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها 
القانون، ويخضع أعضاء الشرطة القضائية للسلطة التدريجية للمصالح التي يتبعونها إداريا ويمارسون أعمال الشرطة 

من  70/20قا للمادة تهام طبالقضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية وتحت إشراف النائب العام وتحت رقابة غرفة الإ
 . قانون الإجراءات الجزائية

 أعضاء الشرطة القضائية:أولا
وبالرجوع إلى النصوص القانونية ، الأصلية  لمهام رجال الضبط القضائيقضائية صفة إضافية ال شرطةصفة الإن 

من قانون  72نجد أن المشرع الجزائري قد حدد طوائف الموظفين المخولين لهم صفة الشرطة القضائية ،فنص المادة 
 : الإجراءات الجزائية يبين لنا تشكيلة الضبطية القضائية والتي تتألف من ثلاث فئات وهي

 .ضباط الشرطة القضائية -
 .أعوان الضبط القضائي -
 . الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي-   
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 ضباط الشرطة القضائية:أ
الأشخاص  0274يوليو  02المؤرخ في  20-74المعدلة بالأمر من قانون الإجراءات الجزائية  74حددت المادة  

 : صفة ضابط الشرطة القضائيةيتمتع ب: " الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية حيث جاء فيها مايلي
 . رؤساء المجالس الشعبية البلدية -7
 . ضباط الدرك الوطني -0
 .الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين و محافظي الشرطة و ضباط الشرطة للأمن الوطني -2
الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك  ضباط الصف -2

 صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة 
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا  ثلاث  -4

ه الصفة والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير سنوات على الأقل بهذ
 . الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك  -3
 . صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

 02-17ف المشرع فئة سابعة من الموظفين منحهم صفة ضباط الشرطة القضائية بموجب القانون رقم ولقد أضا
المتضمن النظام  7112جوان  02المؤرخ في  70-12المعدل والمتمم للقانون رقم  7117سبتمبر  20المؤرخ في 

ية للضباط المرسمين مكرر ونصت على منح صفة ضابط الشرطة القضائ 30العام للغابات حيث أدرجت المادة 
التابعين للهيئة الخاصة لإدارة الغابات والذي يتم تعيينهم بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير العدل والوزير 

 .المكلف بالغابات
 أعوان الضبط القضائي:ب

الفئات التي لم تترشح أو لم تتوافر  من قانون الإجراءات الجزائية 71لمادة ليعد من أعوان الضبط القضائي طبقا 
 :فيها شروط كسب صفة ضابط الشرطة القضائية وهم

 موظفو مصالح الشرطة  - 
 في الدرك الوطني  ضباط الصف-
  الوطني رجال الدرك-

 ست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةومستخدمو مصالح الأمن العسكري الذين لي
الضباط وضباط  7مكرر  30بموجب المادة  7117سبتمبر  20 المؤرخ في 02-17ولقد أضاف القانون رقم 

الصف التابعين لهيئة إدارة الغابات الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية الى فئة أعوان الشرطة القضائية 
 .ومنحهم الاختصاص لمعاينة الجرائم المرتكبة إخلالا بنظام الغابات

ل المادية مساعدة ضباط الشرطة القضائية في أداء مهامهم كالقيام بالأعماوتتلخص مهام أعوان الشرطة القضائية في 
،ويعاينون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر ضباط الشرطة القضائية وأوامر من تصوير ورقن 

ليها،ومن المهام الأساسية التي رؤسائهم وتنفيذ المهام المحددة لهم في الأنظمة المعمول بها في الهيئة التي ينتمون ا



0202/ 0202-السداسي الثاني -قانون جنائي في مادة إجراءات البحث و التحري:محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر/ ك ح ع س  
 

5 
 

يقومون بها مهمة الاستعلامات المتعلقة بمختلف الجرائم وكل الأفعال المخلة بالقانون بغرض الكشف عن مرتكبي تلك 
رسالها لتلك الجهات طبقا  الأفعال والقبض عليهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وتحرير محاضر وا 

 1.يمية بها وتعليمات النيابةوالتنظللنصوص التشريعية 
 الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية:ج

يقوم : " من قانون الإجراءات الجزائية بمنح فئة من الموظفين  صفة الشرطة القضائية بقولها 07تقضي المادة 
وحماية الأراضي واستصلاحها بالبحث رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات 

والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة 
ثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في نصوص خاصة   "وا 

يباشر :" حدود معينة بقولها من نفس القانون على فئة أخرى لها صفة الضبط القضائي في 01كما نصت المادة 
الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة 

 .حدود المبينة بتلك القوانين وفق الأوضاع وفي ال
ل ذات القانون تحديدها ويمكن تقسيم هذه الفئة الى قسمين قسم نظمه قانون الإجراءات الجزائية نفسه وقسم آخر أحا

 .لقوانين خاصة
 الأعوان والموظفون المحددون في قانون الإجراءات الجزائية-أ
 الأعوان والموظفين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها -

مهام  أعضاء الضبط القضائي الغابي هم الذين يشير إليهم المشرع بالموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعضإن 
،إذ وفقا لما ورد في نص هذه  من قانون الاجراءات الجزائية 07 الضبط في حدود معينة وهو ما نصت عليه المادة

 المهندسون ومهندسو الأشغال- رؤساء الأقسام-:المادة يتشكل هذا السلك من الموظفين و الأعوان التاليين
 واستصلاحهاحماية الأراضي الغابات و الأعوان والفنيون المختصون في -
 الولاة -

أضفى قانون الإجراءات الجزائية صفة الضبطية القضائية على فئة الولاة في مجالات محددة بجرائم معينة توصف 
بانها جنايات أو جنح ضد أمن الدولة وكذا حالة الاستعجال إذا وصل لعلمهم أن السلطات القضائية المختصة لم 

اءات الضرورية لإثبات الجريمة المرتكبة إما بأنفسهم أو يكلفون ضابطا من تخطر بالحادث ،فيقع عليهم اتخاذ الاجر 
ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك،إلا أن سلطة الوالي في مجال الضبط القضائي جوازية أي أنها ليست وجوبية وهذا 

لة وقوع جناية أو جنحة ضد يجوز لكل وال في حا:" من قانون الاجراءات الجزائية بانه 01طبقا لما نصت عليه المادة 
أمن الدولة وعند الإستعجال فحسب،إذا لم يكن قد وصل الى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم 
بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة 

 ". القضائية المختصين
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 21،ص 1002أحمد غاي،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية،الطبعة الرابعة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،  
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 الأعوان والموظفون المحددون في القوانين الخاصة-ب
المشرع من خلال العديد من القوانين الخاصة بقطاعات مختلفة الموظفين المؤهلين للبحث والتحري على لقد حدد 

 :التي يمارسون فيها مهامهم وهم نطاق اختصاصهمالجرائم ومعاينتها في 
التي إكتسبت صفة عون في الضبطية القضائية بموجب قانون تشريع يعتبر مفتشو العمل من الفئات :مفتشو العمل-7

الذي ورد فيه اختصاص هؤلاء الأعوان لممارسة مهمة البحث والتحري عن الجرائم التي تشكل خرقا له من  1العمل
السهر يلاحظ مفتشو العمل ويسجلون مخالفات التشريع الذي يتولون : "الفقرة الأولى التي تنص على 72خلال المادة 

 .من قانون الاجراءات الجزائية 01على تطبيقه وفقا للمادة 

  أعوان الجمارك -0
يمكن لأعوان الجمارك وضباط الشرطة القضـائية وأعوانهـا :" من قانون الجمارك التي جاء فيها 027المادة  بالرجوع الى

المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية ،وأعوان مصلحة الضرائب ،وأعوان المصلحة الوطنية لحـراس الشـواطئ 
ســعار والجــودة وقمــع الغــش،أن يقومــوا بمعاينــة المخالفــات ،وكــذا الأعــوان المكلفــين بالتحريــات الإقتصــادية والمنافســة والأ

 ..."الجمركية وضبطها
 شرطة المرور-2

اعتنى المشرع الجزائري بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات البريـة واسـند مهمـة البحـث والتحـري عـن الجـرائم التـي تشـكل 
 722لعناصر تولى تحديدها بموجبه،فنصـت المـادة  2عبر الطرق وسلامتها وأمنها المرور تنظيم حركة خرقا لهذا لقانون
ـــه ـــى أن ـــه عل ـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانون :" من ـــتم معاينـــة المخالف ـــة ت ـــانون الإجـــراءات الجزائي طبقـــا لأحكـــام ق

ضـباط الشـرطة القضائية،الضـباط وذوي الرتـب :والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه بموجب محضر يحرر من طرف 
 .لوطني ومحافظو الشرطة والضباط ذوي الرتب وأعوان الأمن الوطنيوأعوان الدرك ا

 مفتشو الأسعار والتجارة-2
أضفى المشرع الجزائري صفة عون في الضبطية القضائية لمفتشي التجارة وأوكل لهم مهمة البحث والتحري عن الجـرائم 

ط وأعـوان الشـرطة القضـائية المنصـوص عـلاوة عـن ضـبا: "منـه علـى  11،فنصـت المـادة 3التي تشكل خرقا لهذا القانون
علــيهم فــي قــانون الاجــراءات الجزائيــة،يؤهل للقيــام بالتحقيقــات الاقتصــادية المتعلقــة بتطبيــق هــذا الأمــر ومعاينــة مخالفــات 

 :أحكامه،الموظفون الآتي ذكرهم
 أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش-
 من هذا الأمر 21المقررون التابعين لمجلس المنافسة تطبيقا لأحكام المادة -
 .على الأقل الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة 72يمكن تأهيل الأعوان المصنفين في الدرجة -
 أعوان الصحة النباتية-5
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 00المتعلق بمفتشية العمل،الجريدة الرسمية  العدد  2990فيفري  00المؤرخ في  04-90من القانون رقم  03انظر المادة   
2

 30،المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم،الجريدة الرسمية العدد  1002أوت  29المؤرخ في  23-02انظر القانون رقم   
3

  09،المتعلق بالمنافسة ،الجريدة الرسمية عدد  2991جانفي  11المؤرخ في  00-91ر الأمر رقم انظ 



0202/ 0202-السداسي الثاني -قانون جنائي في مادة إجراءات البحث و التحري:محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر/ ك ح ع س  
 

7 
 

علــى تأهيــل أعــوان الصــحة  1المتعلــق بحمايــة الصــحة النباتيــة  7111أوت  27المــؤرخ فــي  71-11نــص القــانون رقــم 
:" منــه بقولهــا 42النباتيــة للبحــث ومعاينــة مخالفــات أحكــام هــذا القــانون أو النصــوص التطبيقيــة ،ومــن ذلــك جــاءت المــادة 

 027ومـن المـادة .يليها من قانون الاجراءات الجزائيـة وما 74بصرف النظر على الأعوان المنصوص عليهم في المادة 
،يؤهــل أعـــوان ســلطة الصــحة النباتيــة المفوضــون قانونـــا والمحلفــون لــدى المحــاكم المختصــة للقيـــام مــن قــانون الجمــارك 

 .بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
 مفتشوا الصيد وحراس الشواطئ-3
لقانون المتعلق بالصيد البحري وتربية لمفتشو الصيد  مهمة البحث والتحري عن الجرائم التي تشكل خرقا ل المشرع أوكل 

يؤهل للبحث والمعاينـة فـي مخالفـات أحكـام هـذا القـانون والنصـوص المتخـذة :" منه على أنه 30،فنصت المادة 2المائيات
أعــوان المصــلحة الوطنيــة لحــرس  - ادة ســفن القــوات البحريــةقــ -ضــباط الشــرطة القضــائية - مفتشــو الصــيد -:لتطبيقــه
  .'الشواطئ

 أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية-7
منح المشرع صفة عون في الضبطية القضائية لموظفي البريد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية واسـند لهـم مهمـة البحـث 

 3محـدد للقواعـد العامـة المتعلقـة بالبريـد والمواصـلات السـلكية و اللاسـلكيةوالتحري عن الجرائم التي تشكل خرقا للقـانون ال
علاوة عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية ،يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا : " منه على أنه 707،فنصت المادة 

القانون ومعاينتها،أعوان البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش والمتمتعين بصفة 
 .الإقتضاء عن طريق التنظيم الموظف ،تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند

 أعوان شرطة المياه-1
،خـول لعناصـره البحـث والتحـري فـي جـرائم الميـاه ،ذلـك أن 4لقد تم إنشاء جهاز يسـمى شـرطة الميـاه بموجـب قـانون الميـاه

 هــذا النــوع مــن الجــرائم يتطلــب أن يكــون القــائم بهــا علــى قــدر كــاف مــن التأهيــل الفنــي والخبــرة العلميــة ليــتمكن مــن ضــبط
ثبات هذه الجرائم،وقد أكدت على ذلك المادة  يمـارس أعـوان شـرطة الميـاه :"من قـانون الميـاه التـي تـنص علـى أنـه 732وا 

 .منه 01والمادة  2الفقرة  72صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي ولأحكام قانون الإجراءات الجزائية لا سيما المادة 
  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

  41،الجريدة الرسمية عدد المتعلق بحماية الصحة النباتية 2921أوت  02المؤرخ في  21-21القانون رقم أنظر  
2

 40لق بالصيد البحري وتربية المائيات،الجريدة الرسمية عدد ،المتع 1002جويلية  04المؤرخ في  22-02من القانون رقم  00انظر المادة  
3

 32،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،الجريدة الرسمية العدد  1000أوت  01المؤرخ في  04-1000انظر القانون رقم  
4

  00الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمياه، 1001أوت  03المؤرخ في  21-01قانون رقم  
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 التحري البحث و للقيام بإجراءاتانعقاد الاختصاص لضباط الشرطة القضائية  :المحور الثالث
التي يخولها لهم القانون عند بداية مرحلة التحري والاستدلال في نطاق  اختصاصاتهمالقضائية  شرطةتثبت لأعضاء ال

، ويتحدد مدى هذا الاختصاص بحسب الصفة و الجهة التي ينتمي  المكاني الاختصاصإقليمي محدد يسمى دائرة 
وكذا بحسب نوع الجريمة، فيكون اختصاصا محليا وقد يكون اختصاصا وطنيا  -وكذلك العون–إليها ضابط الشرطة 

 :النوعي وهذا ما سوف نتطرق إليه فيما يلي الاختصاصإضافة إلى 
 : الاختصاص الشخصي والزمني-1

لكي يمارس ضابط الشرطة القضائية وظيفته لا بدّ أن يكون مختصا من الناحية الشخصية، فلا يجوز له تفويض ذلك 
الاختصاص ما لم يكن يجيز له ذلك، وعليه فإذا فوّض ضابط الشرطة القضائية شخصا من غير أعوان الضبط 

كما أنه بخروج أعضاء الشرطة ،ن باطلا القضائي للقيام بعمل من أعمال الضبط القضائي فإن هذا الإجراء يكو 
قاموا القضائية أنفوا الذكر عن اختصاصهم فإنهم يفقدون سلطة الضبطية القضائية المخولة لهم وتعتبر الإجراءات التي 

 . بها غير صحيحة ولا أثر لها
فالأصل ،  خلالهاأن يباشر اختصاصه  ظفلفترة الزمنية التي ينبغي للمو أما الاختصاص الزمني فيقصد به تلك ا 

كقاعدة عامة أن لا يمارس الموظف سلطاته إلّا بعد إسناد الوظيفة العمومية إليه قانونا  وفي أثناء المواعيد الرسمية 
المقررة له رسميا ولا يجوز ممارستها إذا كان في إجازة أو كان موقوفا، كما يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمراعاة 

من قانون إجراءات الجزائية بأن يكون  21ببعض الإجراءات، ومن ذلك ما تضمنته المادة  الزمن الذي يحدده القانون
 .تفتيش المساكن فيما بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة مساء 

  الاختصاص المحلي وحالات إمتداده-2
المحلي هو المجال الإقليمي الذي يباشر فيه ضابط الشرطة القضائية مهامه في  الاختصاص: الاختصاص المحلي-

بنطاق الحدود التي يباشر فيها ضابط الشرطة القضائية أو  الاختصاصالتحري عن الجريمة ويتحدد هذا البحث و 
ضباط الشرطة يمارس )على مايلي  من قانون الإجراءات الجزائية 7فقرة  73العون نشاطه العادي فتنص المادة 

وتنص الفقرة الخامسة من نفس ،( المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة اختصاصهمالقضائية 
محافظي وضباط الشرطة الذين  اختصاصوفي كل مجموعة سكنية عمرانية مقسمة إلى دوائر للشرطة فإن )المادة 

 (. كنية يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة الس
ولتحديد الاختصاص المحلي يجب العودة إلى القواعد العامة وهذه الأخيرة هي تلك التي إعتمدها القانون في  

من قانون الإجراءات  22و  21تحديد سبل إنعقاد الإختصاص لكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق في المادتين 
المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة وبمحل إقامة  تصاصالاخيتحدد ) منه  21، فقد جاء في المادة الجزائية

أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى لو 
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع )ج .إ.من ق 22وتنص المادة ( حصل هذا القبض لسبب آخر 

أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص  اقترافهاريمة أو بمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الج
 (. حتى لو كان لسبب آخر
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يمكن العمل بها في ظل تحديد انعقاد الاختصاص المحلي  الاختصاص لانعقادوعليه فإن هذه الضوابط 
 : لضباط الشرطة القضائية وهي

فتكون الجريمة موضوع البحث قد وقعت في الدائرة الإقليمية لاختصاص عضو الضبطية  :الجريمةمكان إرتكاب -أ
وفي حالة تعدد هذه الأفعال  .القضائية ويستند في تحديد مكان إرتكاب الجريمة إلى عناصر الركن المادي في الجريمة

  .عن الجريمةفيكفي أن يقع أحدها في دائرة إختصاصه لينعقد إختصاصه بالبحث والتحري 
أي محل الإقامة المعتاد ويستوي في ذلك أن تكون إقامة المشتبه فيه إقامة مستمرة أو  :محل إقامة المشتبه فيه-ب

متقطعة وفي حالة تعدد المشتبه فيهم ينعقد الإختصاص للضابط بالبحث والتحري عن الجريمة إذا ما وقعت بمقر 
 .موا فيهاالإقامة المعتاد لأحد المشتبه في أنهم ساه

ينعقد الإختصاص بمكان القبض على المشتبه فيه وهذا يعني أن يتم القبض في  :مكان القبض على المشتبه فيه -ج
دائرة إختصاص ضابط الشرطة القضائية وبغض النظر عن سبب هذا القبض ويكفي أيضا أن يضبط أيا من المشتبه 

أي أنه يستوي في ذلك أن يكون القبض قد تم بالنسبة ،فيهم بإرتكاب الجريمة موضوع البحث أو أي جريمة أخرى 
 .لنفس الجريمة موضوع البحث أو لأي سبب آخر

 : امتداد الاختصاص المحلي-
يجيز القانون مد الإختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في حالة الاستعجال أو بناءا على طلب من 

إلا أنه يجوز لهم في حالة الاستعجال أن )  20من قانون الإجراءات الجزائية فقرة  73السلطة القضائية فتنص المادة 
) ، وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة ( ين به يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس القضائي الملحق

أن يباشروا مهمتهم في كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من  -في حالة الاستعجال -ويجوز لهم أيضا
من قانون الإجراءات الجزائية التي تقرر أنه في حالة فتح  72وذلك تطبيقا لحكم المادة ... ( القاضي المختص قانونا

قيق يتعين على الضبطية القضائية تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها وينبغي أن يساعدهم ضابط تح
 . الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية

التابع له إذن يمتد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية في حالة الاستعجال الى كافة دائرة المجلس القضائي 
هذا الضابط ،كما يمكن أن يمتد اختصاصهم ليشمل كامل التراب الوطني،وهذا الإمتداد متوقف على جملة من الشروط 

 1:القانونية من أهمها
 .وهي حالة خاصة استثنائية تقتضي التدخل السريع والصارم كحالة الكوارث المعلنة  :حالة الإستعجال -
قتضاه يمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كافة التراب الوطني إذا طلب والذي بم: حالة الأمر القضائي-

 . منهم ذلك أحد القضاة المختصين قانونا في إطار الإنابة القضائية
تبليغ أحد ضباط الشرطة القضائية المختص محليا الذي يلتزم بمساعدة الضابط المنفذ لطلب جهات التحقيق لكونه -

بلاغ مسبقا وكيل الجمهورية الذين يعملون في دائرة إختصاصه سكان دائرة اختصاصه أكثر معرفة بالإقليم و   .وا 
 

                                                           
1
 11أحمد غاي،الوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائية،الطبعة الرابعة،مرجع سابق ،ص 
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بالنسبة للمجموعات السكنية المقسمة الى دوائر للشرطة كما هو الشأن بالنسبة في المدن الكبرى فإن ضابط الشرطة 
أي المجموعة السكنية برمتها سواء القضائية الذي يعمل في إحدى تلك الدوائر يشمل اختصاصه الإقليمي كل الدوائر 

كان ضابط شرطة أو محافظ شرطة أو قائد فرقة،أما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعون لمصالح الأمن الوطني 
 .فإن اختصاصهم يشمل كامل التراب الوطني

 : الاختصاص الوطني-3
الصفة الأصلية للمنتمي لجهاز وسع قانون الإجراءات الجزائية إختصاص ضباط الشرطة القضائية بحسب 

 . الشرطة القضائية أو بحسب طبيعة الجريمة موضوع البحث
فبالنسبة للضباط التابعين لمصالح الأمن العسكري فاختصاصهم يمتد على المستوى الوطني حيث تنص المادة 

المادة على ضباط الشرطة لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه )فقرة السادسة  73
 (. على كافة الإقليم الوطني الاختصاصالقضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري الذين لهم 

بالنسبة لبعض أنواع  1فقرة  73وقد تم توسيع إختصاص ضباط الشرطة القضائية حسب مقتضيات المادة 
طني أو مصالح الأمن العسكري إلى كامل التراب الجرائم مهما كانت جهة انتمائهم الأصلية من درك وطني أو أمن و 

غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية )الوطني الذي جاء فيها 
خاص والجرائم الماسة بأنظمة المعالجات الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع ال

 ( . بالصرف، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني
تمديد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية القطب الجزائي المتخصص:ثالثا  

إن إنشاء المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع تم النص عليه في قانون الإجراءات الجزائية المعدل  
بحيث تم  ، منه 22،21، 201: وذلك في المواد  72/77/0222: المؤرخ في 22/72بمقتضى القانون رقم 

بموجب هذه المواد النص على توسيع الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية ، قاضي التحقيق وكذا المحكمة 
جرائم تم ذكرها على سبيل  23إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى تحدد عن طريق التنظيم وذلك بخصوص 

 .،بالإضافة الى جرائم الفسادلحصرا

من قانون الإجراءات الجزائية يمكن أن يمدد الاختصاص المحلي لقاضي  22من المادة  0طبقا للفقرة و 
التحقيق إذا ما تعلق الأمر بنوع من الجرائم حددتها المادة السالفة الذكر على سبيل الحصر، و تتمثل في الجرائم 

 :التالية

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية ،  الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، جرائم المخدرات  -
جرائم الفساد ،   الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف،   الجرائم الإرهابية ،   جرائم تبييض الأموال،   للمعطيات

 .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 7مكرر 02بموجب المادة 

 .الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق إذا ما تعلق الأمر بإحدى هذه الجرائم يكون عن طريق التنظيمو تمديد 
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 0223أكتوبر  4الموافق لـ  7201رمضان  70المؤرخ في  23/221صدر المرسوم التنفيذي رقم  قدو 
تم بموجبه تعيين والذي ،المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق

 :المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع على النحو التالي 

  ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى المجالس القضائية ( الجزائر العاصمة ) محكمة سيدي امحمد
أي عشرة .بومرداس تيزي وزو ، الجلفة ، المدية ، المسيلة ،الجزائر ، الشـلف ، الأغــواط ، الــبليدة ، البويرة : التالية 

 .مجالس قضائية
  قسنطينة ، أم البواقي ، : محكمة قسنطينة ويمتد اختصاصها الإقليمي إلى المجالس القضائية التالية

 .مجلس قضائي  70باتنة ، بجاية ، بسكرة ، تبسة ، جيجل ، سطيف ، سكيكدة  عنابة ، قالمة ، برج بوعريريج أي 

 وهران ، بشار ، تلمسان : يمي إلى المجالس القضائية التالية محكمة وهران ويمتد اختصاصها الإقل
 . مجالس قضائية  21، تيارت ، سعيدة ، سيدي بلعباس ، مستغانم ، معسكر  غليزان أي 

  محكمة ورقلة و يمتد اختصاصها الإقليمي إلى  المجالس التالية: 

 .مجالس قضائية  24اليزي و غرداية أي  ،تامنغست  ،ادرار  ،ورقلة 

وبالنسبة لاتصال قاضي تحقيق بتلك الجهة القضائية المتخصصة، فيكون وفقا للطريق العادي لتحريك الدعوى 
العمومية عن طريق الطلب الإفتتاحي الصادر عن وكيل الجمهورية لتلك الجهة القضائية إذا ما كانت إجراءات البحث 

ان قد سبق فتح تحقيق قضائي بإحدى المحاكم فإن والتحري قد توصل مباشرة بها من الشرطة القضائية،أما إذا ك
قاضي التحقيق بهذه الأخيرة يكون مختصا أيضا ،لأن القانون لم ينزع عن المحاكم العادية الاختصاص بالنظر في هذه 
الأنواع من الجرائم كلية،إنما إذا طلب النائب العام لدى المجلس الذي تتبعه المحكمة ذات الإختصاص الموسع كتابيا 

 22التخلي عن الملف لقاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص يتعين عليه إصدار أمر بالتخلي طبقا للمادة 
 1.من قانون الإجراءات الجزائية 2مكرر

أوت  22المؤرخ في  222-02رقم لقد نص الأمر :اختصاص القطب الجزائي الاقتصادي والمالي :خامسا
 744-33على إنشاء قطب جزائي اقتصادي ومالي وذلك بموجب الباب الرابع المتمم للكتاب الأول من الأمر  0202

 . 74مكرر 077مكرر الى  077،ويتضمن هذا الباب المواد من 

على إنشاء على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء  22-02مكرر من الأمر رقم  077حيث نصت المادة 
 .جزائر العاصمة قطب جزائي وطني متخصص،لمكافحة الجريمة الإقتصادية والماليةال

                                                           
 41محمد حزيط،قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري،مرجع سابق،ص  1
 1المؤرخ في  744-33يعدل ويتمم الأمر رقم  0202غشت سنة  22الموافق  7220محرم عام  77المؤرخ في  22-02الأمر رقم   2

 .47والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،الجريدة الرسمية عدد 7133يونيو سنة 1الموافق  7213صفر عام 
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على اختصاص هذا القطب ،بحيث يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب  7مكرر 077كما نصت المادة 
 .الجزائي الإقتصادي والمالي ،وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب صلاحياتهم في كامل الإقليم الوطني

س وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي ،وكذا قاضي التحقيق ورئيس ذات القطب و يمار 
من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة  201و 22و 21اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 

 .أدناه والجرائم المرتبطة بها

من  2مكرر 211و 0مكرر 211و 7مكرر 211مكرر و 211مكرر و  771الجرائم المنصوص عليها في المواد -
 .قانون العقوبات

المتعلق بالوقاية من الفساد  0223فبراير سنة  02المؤرخ في  27-23الجرائم المنصوص عليها في القانون  -
 .ومكافحته

ع مخالفة التشريع والمتعلق بقم 7113يوليو سنة  1المؤرخ في  00-13الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم -
لى الخارج  .والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

 0224أوت  02المؤرخ في  23-24من الأمر رقم  74و 72و 72و 70و 77الجرائم المنصوص عليها في المواد -
 . والمتعلق بمكافحة التهريب

 لوطنيةتمديد الاختصاص في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر ا:خامسا

يمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس الجزائر اختصاصا مشتركا مع ذلك الناتج عن 
من هذا القانون ،في جرائم الإرهاب والتخريب المنصوص عليها في قانون العقوبات والجرائم  22و 21تطبيق المادتين 

والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال  0224ر سنة فبراي 3المؤرخ في   27-24المنصوص عليها في القانون رقم 
مكرر،وكذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية ذات الوصف  2و 2وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،ولا سيما في مادتيه 

 .الجنائي والجرائم المرتبطة بها

 .مل الإقليم الوطني ويمارس وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر صلاحياتهما في كا

  :الاختصاص النوعي-4
يقصد به مدى اختصاص عضو الضبطية القضائية بنوع معين من الجرائم دون غيرها أو إختصاصه بكل أنواع 

 يحوزون على الاختصاص العام من قانون الإجراءات الجزائية 74ط المحددون في المادة الجرائم، فالفئات من الضبا
 .بالبحث والتحري في جميع الجرائم

من  01و 00، 07ون في المواد أما الفئات الأخرى من الأعوان الحائزون على صفة الضبطية القضائية والمحدد
إلخ وغيرهم ...كأعوان إدارة الجمارك والموظفين المؤهلين من الإدارة المكلفة بحماية الغابات قانون الإجراءات الجزائية

مؤهلين للتمتع بصفة الضبطية القضائية فإن إختصاصهم محدد بنطاق جرائم معينة منصوص ومعاقب من الموظفين ال
عليها بالقوانين الخاصة التي تؤهلهم للتمتع بصفة الضبطية القضائية كالجرائم الجمركية، الجنايات والجنح ضد أمن 

  .من قانون الإجراءات الجزائية 01ة للولاة طبقا للمادة الدولة بالنسب



0202/ 0202-السداسي الثاني -قانون جنائي في مادة إجراءات البحث و التحري:محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر/ ك ح ع س  
 

13 
 

 التحري  البحث و حلةمهام ضباط الشرطة القضائية في مر  -المحور الرابع
قانون الإجراءات الجزائية ، يمارس ضباط الشرطة القضائية سلطات من  72و  70وبمقتضى أحكام المادتين 

الضبط القضائي التي تخولهم مهمة البحث والتحري عن الجرائم ، فمن استقراء هذه النصوص يتبين أن القانون يمنح 
 :فيما يلي مهام ضباط الشرطة القضائيةوسنتطرق ل،لهم صلاحية القيام بأعمال في إطار التحريات العادية للجرائم 

 في الحالات العاديةأعمال ضباط الشرطة القضائية : الفرع الأول
يقوم ضباط الشرطة القضائية في إطار أعمالهم العادية في مجال التحري والبحث عن الجرائم  وكشف مرتكبيها تمهيدا 

ببعض الإجراءات التي لتقديمهم الى القضاء، ومن اجل ذلك فقد منحهم المشرع بعض السلطات التي تخولهم القيام 
 :تمكنهم من أداء عملهم على الوجه المطلوب  التي نتطرق لها فيما يلي

 تلقي الشكاوي والبلاغات: ولاأ
لا يمكن لأعضاء الضبطية القضائية التعامل مع الجرائم التي تقع ضمن حدود اختصاصهم إلا بعد علمهم بها،سواء  

بها ،أم كان نتيجة لشكوى أو بلاغ مقدم من قبل الغير، ويقصد بالشكاوي  كان هذا العلم نتيجة للتحريات التي يقومون
تلك التصريحات والبيانات التي يتقدم بها أصحابها لضباط الشرطة القضائية بخصوص الجرائم والاعتداءات التي تقع 

القانون أنها  في لغة( plainte)وقد جاء في تعريف للشكوى . 1عليهم حيث يعتبرون بهذه الصفة ضحايا مشتكين 
 .2تطلق على البلاغ المقدم من المجني عليه

إجراء يقوم بواسطته شخص لم يتضرر من الجريمة بإبلاغ نبئها الى الشرطة القضائية، وتتمثل : أما البلاغ فهو
في تلك المعلومات التي تقدم إلى ضباط الشرطة القضائية من قبل أشخاص قصد التبليغ عن جريمة وقعت يكونوا قد 

لاغ والبلاغ قد يكون رسميا أو عاديا ،والبلاغ الرسمي هو الب. لموا بها أو عاينوها وهم بهذه الصفة يعتبرون مبلغينع
 .مه بوظيفته بوقوع جناية أو جنحة وظف عام علم أثناء قيامالذي يصدر عن هيئة رسمية أو 

باط الشرطة القضائية يباشرون من قانون الإجراءات الجزائية أن ض 7فقرة  71وقد جاء في مضمون المادة 
من  23من نفس القانون ويتلقون الشكاوي والبلاغات كما تنص المادة  72و  70السلطات الموضحة في المادتين 

نفس القانون في الفقرة السادسة بأن وكيل الجمهورية يقوم بتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخذه 
 . إلخ...بشأنها
  الاستدلالاتجمع : ثانيا

 .ويقصد بها القيام بمختلف الإجراءات التي تؤكد وقوع الجريمة ومعرفة مرتكبها والظروف التي حصلت فيها
فهي تجميع القرائن والمستندات والوسائل التي استعملت في الجريمة ويكون ذلك بالإنتقال إلى مكان الجريمة والمعاينة  

ستعملت وفحصها بدقة مثل البصمات، فحص الدم إستعمال الكلاب وضبط ما يوجد بمكان الجريمة من أشياء ا
ووضعها  إلخ وحفظ الوسائل التي استعملت في إرتكاب الجريمة ويتم جردها...البوليسية، الإستعانة بالأشخاص المؤهلين

حالتها مع المحاضر الأولية بدون تمهل إلى وكيل الجمهورية  . في أختام وا 

                                                           
1

 .429على جروه، مرجع سابق، ص 
2

 129ة الجنائية، الجزء الرابع، صجندي عبد المالك، الموسوع
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فالمعاينات التي ينفذها ضابط الشرطة القضائية أثناء مباشرة وظيفته في التحريات الأولية نص عليها قانون 
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون ).. منه  70الإجراءات الجزائية في المادة 

وفي هذا الإطار تنص المادة ، ( م لم يبدأ فيها تحقيق قضائيالعقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادا
من قانون الإجراءات الجزائية على أن ضابط الشرطة القضائية يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن  20

 . تختفي وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة
 إجراء المعاينة واتخاذ الإجراءات التحفظية-1

ثبات حالته:" المعاينة هي ،كمعاينة مكان الجريمة أو أداة ارتكابها أو " فحص مكان أو شخص له علاقة بالجريمة وا 
محلها، أو معاينة جسم أو ملابس الجاني أو المجني عليه لإثبات ما بالجسم من جراح وما على الثياب من دماء أو ما 

 1.ن إجراء تحقيق أو استدلالبها من تمزق أو جروح، ويلاحظ أن المعاينة قد تكو 
وتنصب المعاينة على ثلاثة عناصر أساسية،يتمثل العنصر الأول بالمكان الذي يشكل الوعاء الذي توجد فيه آثار 

أما العنصر الثاني فيتعلق بالأشياء ،حيث يتم .الجريمة،حيث يتم فحص ووصف هذا المكان وما يحيط به وما يحتويه
متعلقة بالجريمة وتسجيل ما يحتويه المكان من أشياء ،وقد يستعان بأهل الخبرة والوسائل البحث عن الآثار المادية ال

أما العنصر الثالث فيتمثل .العلمية لإظهارها ،كما يتم معاينة الأدوات المستخدمة في الجريمة وما تحمله من آثار
عليهما من آثار لها صلة  بمعاينة الأشخاص،حيث يتم إثبات حالة كل من الجاني والمجني عليه وما يوجد

بالجريمة،وتكون المعاينة للشخص حيا أو ميتا، كما يجب أن تكون المعاينة شاملة للجسم والملابس ووصف ما عليه 
 .من آثار و إصابات

 والشهود( الضحايا)سماع المجني عليهم :2
بالجريمة هو أمر على درجة  إن استماع الشرطة الى ضحايا الجريمة وشهودها للحصول على المعلومات التي تتعلق

من الأهمية لما تشكله أقوالهم من مصدر مهم للمعلومات التي يتم جمعها في مرحلة التحقيق الأولي، إذ إنهم يعدون 
الحلقة الأولى من حلقات البحث والتحري،لأنهم أول من رأى الحادث، وأقدر من غيرهم على وصفه وتصوير كيفية 

 .وقوعه
إليه ارتكابها بشكل عام ومن ثم  ةهو إجراء يتم من خلاله إحاطة المتهم بالواقعة المنسوبف تبه فيهسؤال المشل وبالنسبة

وسؤال المشتبه به إجراء يختلف عن استجواب المتهم الذي يعد من إجراءات التحقيق القضائي .يتم سماع أقواله بشأنها
الذي ينطوي على مناقشة المتهم تفصيلا في جريمة أسندت إليه، وسماع رده حول الأدلة والقرائن التي يواجه بها وذلك 

ليمين القانونية ،والاستجواب إجراء خطير لا يجوز لأعضاء الضبطية القضائية القيام به حتى في حالة بعد تحليفه ا
 .شهود الجرم الم

 الاستعانة بالخبراء  :اثالث
. ائم وضبطهاإن الاستعانة بأصحاب الخبرة المختصين يساعد رجال الشرطة أعضاء الضبطية القضائية في كشف الجر 

 .شف بعض الدلائل او الأدلة أو تحديد مدلولها بالاستعانة بالمعلومات العلميةوالخبرة هي وسيلة لك.

                                                           
1

 310،ص  2929محمد عوض،قانون الإجراءات الجنائية،الجزء الأول،مؤسسة الثقافة الجامعية،القاهرة، 
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إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط :" من قانون الإجراءات الجزائية أنه  21فنصت المادة 
 ."الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك

الاستعانة بهم باختلاف نوع الجريمة،فلكل جريمة طبيعة خاصة تقتضي عملية ويتعدد الخبراء الذين يمكن للشرطة 
 :ضبطها بشكل سليم الاستعانة بذوي الاختصاصات المناسبة ،وتتحدد أهم مجالات الخبرة الجنائية في ما يلي

برة طبية ن خلال ما يقدمه من خم جرائم التتمثل مساعدة الطبيب الشرعي للشرطة في مجال ضبط  :الطب الشرعي-7
 .تقدير الإصابات الجسدية ومقدار الضرر ونسبة العجز،ليتم على أساسها تحديد مدى المسؤولية الجنائية للفاعل :مثل
تقييم الحالة العقلية -.تقدير السن لأغراض تحديد المسؤولية الجنائية ،أو توفر الرضا في جرائم العنف الجنسي-

القدرة الجنسية والإجهاض فحص الحالات المتعلقة بالعذرية والحمل و -.به والنفسية للمجني عليهم والشهود والمشتبه
 .فحص أسباب التسمم ومقارنة عينات الطعام في المعدة- الجثث عند اللزوم، وتحديد هويتهاتشريح -الجنائي

 .تحديد وقت الوفاة وسببها سواء كان جنائيا أم غير جنائي-
البصمات الموجودة في مسرح الجريمة،ويهتم بالبحث في الأماكن التي يتولى خبير البصمات رفع :خبير البصمات-0

يحتمل وجودها فيها كالأجسام الملساء والمصقولة ،ويقوم الخبير بإظهار ورفع البصمات بالطرق الفنية ،لتتم مضاهاتها 
 .باعتبارها دليلا ماديا قاطعا يثبت وجود صاحبها في المكان الذي رفعت منه

، كما يتولى فحص المقذوف والظرف  تويه من آثار للمقذوفيتولى فحص السلاح الناري وما يح: خبير الأسلحة-2
 .الفارغ، ويحدد مسافة الإطلاق والاتجاه ونوع السلاح المستخدم في الجريمة

حيث يختص بكشف ورفع ومضاهاة الآثار المادية التي توجد في مسرح :خبير الفحوص البيولوجية والكيماوية-2
أو على جسد الجاني أو المجني عليه ليحدد خصائصها،ولا سيما البقع الدموية،والآثار المنوية والشعر الجريمة 

 .والأنسجة والألياف والسموم والمواد الكيماوية
 تحرير المحاضر: رابعا

الضبطية القضائية بالأعمال التي يقوم بها محضرا يسمى محضر جمع الإستدلالات يرسله بعد  عنصريحرر   
محاضر، وقد اشترط العن صحة ما دونه ب هدالة على الثبوت وهو المسؤول وحدامه إلى النيابة مع الأوراق الإتم

من إجراءات  متما من قانون الإجراءات الجزائية تدوين محضر يثبت فيه كل  71المشرع الجزائري في المادة 
وتحريات، ويشمل المحضر أساسا التاريخ والأطراف والوقائع، ويجب أن يتضمن المحضر كل ما قام به ضابط 
ثبات الوقائع وكل المعلومات المتعلقة بالشهود ومرتكب  الشرطة القضائية من تحريات والانتقال إلى مكان وقوع الفعل وا 

 . من طرف الضابط نفسه أو عن طريق عون يعمل تحت إشرافهالفعل والمجني عليه، وقد يكون المحضر محرر 
ومن الشروط الواجب مراعاتها في المحضر هي ضرورة توقيعه من طرف الضابط وعونه، كما يشمل المحضر 
ذا امتنع أحد الأطراف ينوه بالمحضر عن  على إثبات الوقت الذي حرر فيه والتاريخ والتوقيع من طرف الأطراف وا 

ه لا يكون للمحضر قوة إثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ومحررا أثناء مباشرة الوظيفة من طرف ذلك، ومنه فإن
: من قانون الإجراءات الجزائية 072ضابط مختص أورد فيه ما رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه وهذا ما جاءت به المادة 

ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال لا يكون للمحضر أو تقرير قوة إثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل )
، وأوجب القانون على ( وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه
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ضباط الشرطة القضائية أن يبعثوا بأصول هذه المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص مصحوبة بنسخ مطابقة 
 . تندات والوثائق المتعلقة بها وبالأشياء المضبوطةللأصل وبجميع المس

 مهام ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بالجريمة :  الفرع الثاني
لقد خول المشرع لضباط الشرطة القضائية القيام ببعض الإجراءات هي أصلا من إجراءات التحقيق ذلك في 

التلبس من وجوب السرعة في اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى حالات التلبس بالجريمة وهذا نظرا لما تقتضيه حالة 
الاكتشاف عن مرتكبي الجريمة، ولما كان ضباط الشرطة في مباشرتهم لإجراءات التحقيق، إنما يكون من قبيل 
الاستثناء فقد حصر المشرع حالات التلبس التي تخوله مباشرة هذه الإجراءات بحيث لا يمكن أن يباشر ضباط الشرطة 

 .هذه الاختصاصات إلا بصدد حالة من تلك الحالات وبالشروط التي يستلزمها المشرع
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية فإن المشرع الجزائري لم يورد تعريفا واضحا للتلبس بل اكتفى فقط و

حالة تلبس  في توصف الجناية أو الجنحة بأنها) انون الإجراءات الجزائيةمن ق 27فقد جاء في المادة : هبحصر حالات
 .مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابهإذا كانت 

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع 
ار أو دلائل تدعو الى افتراض مساهمته في الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آث

 .الجناية أو الجنحة
وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ،إذا 
كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء أحد ضباط الشرطة 

 (.القضائية لإثباتها 
 شروط صحة التلبس: أ

 :وبالتالي منتجا لآثاره القانونية يجب أن تتوافر فيه شروط نذكر منها لكي يكون التلبس صحيحا
مشاهدة الجريمة بمعرفة ضباط الشرطة القضائية، فقد خول القانون لهم حق اتخاذ بعض الإجراءات التي لا   -أ

حواسه مما يستبعد يملكونها في غير تلك الحالة وذلك لأنه قد  تحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه وأدركها بإحدى 
فقد لا يشاهد ضابط الشرطة القضائية الجريمة بنفسه ولذلك يكفي أن تبلغ الجريمة  ،احتمال الخطأ أو الاتهام الكاذب

إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فكان له استعمال السلطة المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة والمحافظة على 
 .آثارها

بطريق مشروع أي وفقا لأعمال مطابقة للقانون، فقد يقع التلبس بطريقة عرضية دون إتيان عمل اكتشاف الجريمة  -ب
وقد يكون اكتشافه عن طريق استخدام حيلة مشروعة ولكن غير مخالفة ،ة القضائية إيجابي من جانب ضابط الشرط

الذي وصل إلى علمه أنه يبيع للقانون كأن يتنكر ضابط الشرطة في زي مدني لكي يشتري مخدر فيتقدم إلى الشخص 
 .المخدرات فيبيعه إياه وبالتالي يضبطه بما يحمله من مخدرات

أن يكون التلبس سابق على إجراءات التحقيق أي أن يثبت التلبس أولا ثم يكون لضابط الشرطة القضائية كنتيجة  -ج
الة ما إذا اتخذ الضابط أي إجراء له أن يقبض على الشخص أو أن يفتشه أو يفتش منزله ويضبط الأشياء أما في ح

 .من هذه الإجراءات التي لا يملكها أصلا وفي غير الأحوال الجائزة قانونا وأدى إلى ظهور التلبس فيكون الإجراء باطل
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 أعمال ضباط الشرطة القضائية في حالات التلبس بالجريمة : ب
الجنحة المتلبس بها بحيث يوجب القانون عليهم تزداد صلاحيات ضباط الشرطة القضائية في حالة الجناية أو 

 :اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها الكشف على مرتكبيها وجمع الاستدلالات عنها قبل زوال أثارها نتطرق لها فيما يلي
 إخطار وكيل الجهورية والانتقال إلى مكان الجريمة  -1

من طرف ضباط الشرطة بكل جناية متلبس  فقرة الأولى على ضرورة إخطار وكيل الجمهورية 20تنص المادة 
 بها ، كما يقع على ضابط الشرطة واجب الانتقال إلى مكان وجود الحادث للتعرف على الآثار المادية له واثبات حالة

 .الخ...الجريمة وجمع الاستدلالات
  المحافظة على أثار الجريمة وضبط ما يفيد إظهار الحقيقة -2

ه مكان الحادث القيام بجمع التحريات اللازمة والمحافظة على الآثار التي يجب على الضابط بمجرد وصول
وعليه أن )فقرة الثانية والثالثة   20الخ فتنص المادة ....يخشى أن تختفي كآثار الأقدام أو البصمات أو أثار الدماء

 (.لى إظهار الحقيقةيسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي، وان يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إ
العمل على تغيير حالة الأماكن التي وقعت فيها  من قانون الإجراءات الجزائية 22ويجرم القانون في المادة 

الجريمة أو نزع أي شيء منها من أي شخص لا صفة له ويستثنى من هذا التجريم إذا كانت التغييرات بغرض السلامة 
لجة المجني عليهم ولهذا وضع المشرع أحكام خاصة من شأنها معاقبة كل من والصحة العمومية أو كانت تستلزمها معا

ج وتضاعف هذه العقوبة إذا كان .د 7222إلى  022يقوم بإجراء تغييرات قبل إجراء التحقيق القضائي بغرامة من 
ثة أشهر إلى الغرض من تلك الأفعال طمس الآثار أو نزع الأشياء لعرقلة سير العدالة فتصبح العقوبة حبس من ثلا

 .ج.د 72.222ج إلى .د 7222ثلاث سنوات وغرامة من 
كما يتعين على ضابط الشرطة ضبط ما يوجد في مكان الجريمة مما يؤدي إلى إظهار الحقيقة كالأسلحة 

 20ادة الخ ويجب أن يعرضها على المشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجريمة فتنص الم...والملابس والأوراق والصور
وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية ) انون الإجراءات الجزائيةقمن 

 (.للتعرف عليها 
 الاستعانة بأهل الخبرة -3

ويستطيع أعضاء الضبطية القضائية تحديد نوعية الخبراء الذين يمكن الاستعانة بهم،استنادا الى ما يتوفر لديهم من 
وتتمثل مساعدة الخبير للمحقق الجنائي في مختلف مراحل .بطبيعة الجريمة التي يجري التحقيق بشأنهامعلومات تتعلق 

التحقيق ،فهو يساعد الشرطة في معاينة مكان الجريمة وتفتيش الأماكن والأشخاص،من خلال كشف الآثار المادية 
مة والأدوات المستخدمة في ارتكابها،كما ورفعها ومضاهاتها بأسلوب علمي،مع إعطائه للمؤشرات التي تتعلق بالجري

 .يمكن أن يقدم الخبير المساعدة للشرطة في عملية سؤال أطراف الجريمة والشهود
إذا اقتضى الأمر إجراء :من قانون الإجراءات الجزائية  21المادة  وتم النص عل الاستعانة بأهل الخبرة في  

مة يمكن لضابط الشرطة القضائية إجراء تلك المعاينات بمساعدة معاينات لا يمكن تأخيرها في أمكنة ارتكاب الجري
 .أشخاص مؤهلين لذلك بعد تحليفهم اليمين كتابة وان يبدوا رأيهم حسبما يمليه عليهم ضميرهم وشرفهم

  ستيقا  لغرض التحق  من الهوية الا-4



0202/ 0202-السداسي الثاني -قانون جنائي في مادة إجراءات البحث و التحري:محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر/ ك ح ع س  
 

18 
 

راء بوليسي الهدف منه التحقق من وهذا إذا كان ضروريا ومفيدا في مجريات التحقيق فيُعرف الاستيقاف بأنه إج 
هوية الشخص وهو بذلك إجراء يحق لضابط الشرطة القضائية القيام به عند الشك في أمر شخص ما فتنص المادة 

وعلى كل شخص يبدوا له ضروريا في مجرى استدلالاته : "من قانون إجراءات جزائية على ما يلي 20فقرة  42
، "قق من شخصيته أن يتمثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوصالقضائية التعرف على هويته أو التح

فإن ذلك أمر ضروري وعلى من يطلب منه الاستظهار بحقيقة هويته أن يمتثل لذلك تحت طائلة التعرض للعقاب بمدة 
 .الجزائيةانون الإجراءات من ق 2فقرة  42قا لنص المادة ج طب.د 422لا تتجاوز عشرة أيام وبغرامة 

جريمة فالاستيقاف هو إجراء تحفظي في يد ضابط الشرطة القضائية في شكل أمر لكل من يتواجد في مسرح ال 
يجب أن يكون هذا الاستيقاف مبررا ويلتزم ضباط الشرطة القضائية بعدم التوسع فيه  وسواءا مشتبها فيه أو شاهد، 

م الاستيقاف فيه تقييد للحرية فإن كل خرق ومبالغة فيه تعرض لأن حرية الأشخاص في التنقل مضمونة دستوريا ومادا
 .هذا الضابط إلى متابعات تأديبية

 تفتيش المحلات السكنية وغير السكنية -5

لقد خول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائية إجراء تفتيش المساكن للبحث على دليل الجريمة ولقد  
يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو  :المسكن على أنهمن قانون العقوبات  244عرفت المادة 

كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن 
سياج خاص ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة ب

 . داخل سياج أو السور العمومي
وحرمة المسكن من الحقوق والحريات الدستورية التي تتكفل الدولة بضمانها وحمايتها وتتمثل تلك الحماية في  

 القضائيّة السّلطة عن صادر مكتوب بأمر إلاّ  تفتيش ولا  احترامه إطار وفيعدم إجراء تفتيش إلا بمقتضى القانون 
 :، فلصحة التفتيش يجب توافر الشروط التاليةمنه  21في المادة  0273وهذا ما نص عليه دستور   المختصّة

لتفتيش الحصول على إذن بالتفتيش صادر من وكيل الجمهورية ويجب استظهار هذا الإذن قبل الشروع في عملية ا  -أ
فتيش في حالة البحث والتحري عن الجنحة ، كما يشترط الإذن بالتانون الإجراءات الجزائية من ق 7فقرة  22المادة 

وحتى ينتج هذا الإذن  انون الإجراءات الجزائية،من ق 21م المذكورة في المادة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائ
 :آثاره يجب إن يتضمن ما يلي

 .وصف الجريمة موضوع البحث عن الدليل-
جراء حجز الدليل فيهاعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها -  .وا 

شراف المباشر للقاضي الذي أذن به، بحيث يجوز له عند الاقتضاء الانتقال إلى الإكما تنجز عمليات التفتيش تحت 
الإجراءات  قانونمن  2و 2و 0فقرة  22نص المادة  عين المكان للسهر على احترام أحكام القانون وهذا ما جاء في

 .الجزائية
ذا تعذر أن يجري التفتي -ب ذا تعذر على هذا الأخير الحضور وجب تعيين ممثلا له، وا  ش بحضور صاحب المسكن وا 

تعيين ممثل له يستدعي ضابط الشرطة القضائية شاهدين لحضور عملية التفتيش شريطة أن لا يكون من الأشخاص 
 .انون الإجراءات الجزائيةمن ق 24وهذا طبقا لنص المادة الخاضعين لسلطته 
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بة للمواعيد القانونية فإن القاعدة العامة للتفتيش هو أن لا يكون قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة بالنس -ج
كما أضافت هذه المادة حالات أخرى  من قانون الإجراءات الجزائية، فقرة واحد 21مساءا هذا ما جاءت به المادة 

ليل وذلك في حالة ما إذا طلب صاحب المنزل أو إذا سمعت يجوز إجراء التفتيش في أي وقت من أوقات النهار أو ال
 .نداءات وجهت من داخل المسكن

الخ وفي أي مكان ..كما أنه يجوز إجراء تفتيش داخل الفنادق والمنازل المفروشة أو محلات لبيع المشروبات 
ل منافية للأخلاق المنصوص مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور إذا ثبت أن أشخاص يستقبلون فيه عادة لممارسة أعما

 .من قانون العقوبات 221إلى  220عليها في المواد من والمعاقب 
فئة من الجرائم حيث يجوز التفتيش فيها والمعاينة  من قانون الإجراءات الجزائية ، 2فقرة  21ت المادة وأضاف  

ل بناءا على إذن بالتفتيش مسبق والحجز في كل محل سكني أو غير سكني وفي كل ساعة من ساعات النهار أو اللي
،وتتمثل هذه الجرائم في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو  من وكيل الجمهورية المختص

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة بالتشريع 
  .فقرة أولى 21خروجا عن قاعدة المنصوص عليها في المادة  وعتبر هذا.الخاص بالصرف 

 ضبط المشتبه فيه واقتياده إلى أقرب مركز  -6
ونقصد به إمساك المشتبه فيه لفترة قصيرة تمهيدا لتقديمه أمام النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنه،  

فتوقيف الأشخاص وحجز الأموال إذا ما كان ذلك ضروريا ومفيدا في مجريات التحقيق وجمع الاستدلالات فقد يكون 
دالة أو في إطار التدابير التحفظية وهذا من اجل التعرف التوقيف بصفتهم مشبوهين قصد التحقيق معهم وتقديمهم للع

 . على هويتهم بصفتهم شهودا
يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس )  :انون الإجراءات الجزائيةمن ق 37فتنص المادة  

قانون لكل شخص أو لرجال ، فالضبط والاقتياد أجازه ال(ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية...بها
 .الضبطية القضائية وهذا بإمساك الجاني واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية

ها طبقا للمادتين ويشترط في المراد ضبطه واقتياده أن يكون فاعلا في الجريمة سواءا كانت جناية أو جنحة متلبس ب 
لمشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض التحقق من الهوية ، كما يختلف ضبط اانون الإجراءات الجزائيةمن ق 44و 27

فيكفي في الاستيقاف أن يضع الشخص نفسه طواعية موضع الشك والشبهة بارتكابه الجريمة المتلبس بها أو غير 
 .متلبس بها في بعض الحالات

ل جميع في حين أن الضبط والاقتياد يشترط فيه أن يكون المراد ضبطه متلبسا بجناية أو جنحة فهو يشم 
نما هو مجرد تعرض مادي للمشتبه  حالات التلبس وما استقر عليه الفقه أن الضبط لا يعتبر قبضا بمفهومه القانوني وا 

 .1فيه وبالقدر الضروري، لتسلميه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية 
 التوقي  للنظر  -7

                                                           
1
 141 صفحة -والتحقيق التحري – الجزائري الجزائية الإجراءات قانون شرح-أوهايبية الله عبد  
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التحقيق ذلك  فيأمر الضابط وهو إجراء استثنائي يلجا إليه ضابط الشرطة القضائية إذا دعت مقتضيات  
بالتحفظ على الشخص ووضعه تحت المراقبة في مركز الشرطة أو الدرك الوطني إذا كان ذلك ضروريا لإجراء 
ظهار الحقيقة وهذا الحق يقتصر على ضابط الشرطة باعتباره يتمتع بتكوين مهني وقانوني يساعده على  التحريات وا 

 .ل هذا الإجراءتقدير الموقف ومدى ضرورة اللجوء لمث
أما عن أعوان الشرطة فدورهم يقتصر على تنفيذ أوامر ضابط الشرطة القضائية والقيام بالأعمال التي يأمرهم  

المعدلة  وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية 47في المادة بها، وقد نص المشرع الجزائري على التوقيف للنظر 
، فكل ضابط شرطة يقرر توقيف شخص للنظر أن يخطر 0274يوليو  02المؤرخ في  20-74بموجب الأمر رقم 

 .فقرة أولى 47بقا للمادة بذلك فورا وكيل الجمهورية ويقدم له تقريرا عن أسباب اتخاذه هذا الإجراء ط
من قانون الإجراءات  47قرة الثانية من المادة ساعة طبقا للف 21والأصل أن مدة التوقيف للنظر لا يجب أن تتجاوز  

الجزائية، إلا أن هذه المادة في الفقرة الثالثة منها جاءت بقيد يكون استثناءا على القاعدة الأصل وهو أنه الأشخاص 
ه قد الذين لا تقوم ضدهم دلائل على مساهمتهم في ارتكاب الجريمة ونظرا لخطورة هذا الإجراء على الحرية الفردية كون

تدفع الصدفة إلى تواجد الشخص في مسرح الجريمة فإن القانون يقرر عدم جواز توقيفهم للنظر سوى المدة اللازمة 
 .لأخذ أقوالهم 

فقرة  47أما إذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه طبقا لنص المادة  
يجب على الضابط أن يقتاده أمام وكيل الجمهورية دون أن تتجاوز مدة  الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه

ساعة وبالتالي فلا يجوز تمديد المدة في هذه الحالة ومهما يكن من أمر فإن ضابط  21توقيفه للنظر ثمان وأربعين  
لكونه مطلعا على الشرطة القضائية   الذي يباشر الإجراء هو الذي  يقدر مدى ضرورة اتخاذ إجراء التوقيف للنظر 

ملابسات القضية وتحت مسؤوليته التأديبية والجزائية في حالة ثبوت حالة الحجز التعسفي مع الحق في التعويض الذي 
من قانون العقوبات التي جاء  721يتحمله الشخص الذي تثبت عليه جريمة الحبس التحكمي طبقا لمقتضيات المادة 

مسؤولا شخصيا مسؤولية مدنية وكذلك الدولة على  721ص عليها في المادة مرتكب الجنايات المنصو ) :فيها ما يلي
   (.أن يكون لها حق الرجوع على الفاعل

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع حرص على مدة التوقيف للنظر وضبطها بإحكام  
ساعة كقاعدة عامة  21إذ جعل مدة التوقيف للنظر  مميزا في ذلك بين الجرائم  العادية والجرائم المصنفة بالخطيرة،

فقرة خمسة من قانون الإجراءات الجزائية على جواز تمديد أجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من  47وقد نصت المادة 
وكيل الجمهورية المختص وقد حددت على سبيل الحصر والتعداد الجرائم التي يجوز فيها  التمديد وكذا مدة التمديد 

 .ذا يعد قيد على ضابط الشرطة يتعين عليه الالتزام به، وفي المقابل فهو يشكل ضمانة للموقوف تحت النظروه
 1:فيمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص على النحو التالي

 . عندما يتعلق الأمر بجرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات( 7)مرة واحدة -
 إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة ( 20)مرتين -

                                                           
1

 الجزائية الإجراءات قانون من 12 المادة انظر 
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إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض ( 22)ثلاث مرات -
 .لجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرفالأموال وا

 . إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية( 24)خمس مرات -
وحرصا من المشرع الجزائري للسلامة الجسدية والمعنوية للموقوف تحت النظر في مواجهة ما يقرره ضابط 

مكانية تجاوزه لحدود ما يق  :فيمايليهذه الحقوق رره له القانون، أكد المشرع على حماية الشرطة القضائية من سلطات وا 
واجب ضباط الشرطة القضائية في تمكين الشخص الموقوف للنظر من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو  -أ

 .إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقي زيارته ،أو الإتصال بمحاميه 
ص طبي في أية لحظة طيلة مدة الحجز إذا أمر بذلك وكيل ضرورة إخضاع الشخص الموقوف للنظر لفح -ب

الجمهورية أو بطلب من محاميه أو أحد أفراد عائلته ويجري الفحص طبي من طرف طبيب يختاره الشخص الموقوف 
ذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبقا لنص المادة  فقرة الثانية، فعند نهاية مدة  7مكرر  47وا 

، لتضم في الأخير لموقوف حجز ولتفادي الطعن في مصداقية الإجراءات يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص اال
 .شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات

من قانون الاجراءات الجزائية على أنه لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من  40كما أكدت المادة -
 . طرف النيابة العامة  ومخصصة لهذا الغرض تضمن احترام كرامة الإنسان

أشهر ( 2)كل ثلاثةويزور وكيل الجمهورية المختص محليا أماكن التوقيف للنظر في أي وقت مرة واحدة على الأقل -
  1.وكلما رأى ذلك ضروريا

احترام ضابط الشرطة إجراءات التحقيق وهذا بالإشارة إلى جملة من البيانات في المحضر وفي سجل التوقيف  -ج
للنظر الذي يفتح في كل مركز للشرطة أو الدرك وتختم صفحاته، ويوقع عليه من وكيل الجمهورية كما تسجل فيه 

تاريخ وساعة بداية سريان مدة التوقيف للنظر، اسم ولقب الشخص الموقوف للنظر، سبب : منهاجملة من البيانات 
اتخاذ إجراء التوقيف للنظر، مدة الاستجوابات وفترات الراحة التي تخللت ذلك، تاريخ ونهاية مدة التوقيف للنظر واقتياد 

من  40ر إلى امتناعه وهذا طبقا لنص المادة الموقوف أمام النيابة، توقيع صاحب الشأن على هامش المحضر أو يشا
 . قانون الإجراءات الجزائية

من  42بالإضافة إلى توقيع ضابط الشرطة على كل ورقة من أوراق المحاضر بعد تحريرها حسب نص المادة 
ي حالة ف 42إلى  20من نفس القانون أنه تطبق نصوص المواد من  44قانون الإجراءات الجزائية كما جاء في المادة 

الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس، ومنه فلا يجوز لضابط الشرطة 
من قانون الإجراءات الجزائية إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس بجناية أو جنحة  47توقيف شخصا طبقا للمادة 

ل قوية ومتوافرة ضد المشتبه فيه وعلى ضابط الشرطة القضائية معاقب عليها بالحبس ويشترط في ذلك أن تكون دلائ
 .القيام بعملية التوقيف للنظر
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 من  قانون الاجراءات الجزائية 40انظر المادة  
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 الخاصة وضوابطها   التحري البحث و أساليب :الفرع الثالث
المتضمن قانون  744-33تضمنت التعديلات الواردة على قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم للأمر 

الإجراءات الجزائية قواعد سياسة جنائية جديدة ترمي في جوهرها لتعزيز حماية الحقوق و الحريات الفردية وضمان 
بتكريس أساليب تحر خاصة من اجل التصدي  الفعالية والسرعة لنشاط القضاء في معالجة قضايا الإجرام وذلك

للأشكال الجديدة للإجرام وهي إجراءات استثنائية عن القواعد العامة تخول لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة 
 : القضاء استعمال تقنيات وأساليب فعالة نتناولها كالأتي 

 . مراقبة الأشخاص ووجهة ونقل الأشياء والأموال -أ
تمام  تعديل  تم حيث ،( 02/70/0223)المؤرخ في  00-23بموجب القانون  رقم  الإجراءات الجزائية قانون بتعديل وا 

مراقبة ) والتي تضمنت مصطلح المراقبة( مكرر 73)بإدراج المادة  وتممتمن قانون الإجراءات الجزائية  73المادة 
ت في سياق تفصيلها وتحديد مفهومها الإجرائي ، غير أن ورود هذه العبارة لم يأ( الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال 

 .،بل جاء في سياق تمديد الاختصاص للضبطية القضائية لإجراء عمليات مراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال 
في حالة عدم اعتراض وكيل الجمهورية المختص بعد إعلامه يمكن تمديد عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة ›› 

الذين توجد ضدهم مبرر مقبول أو اكثر يحمل على الاشتباه فيهم بارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه أو مراقبة الأشخاص 
 ‹‹ونقل الأشياء أو الأموال أو متحصلات من ارتكاب هذه  الجرائم  أو قد تستعمل في ارتكابها 

 :مـراقبة الأشـخــاص : 1
ية تتعلق بالجرائم الموصوفة بالخطيرة و التي تناولتها و هم الأشخاص المشتبه بهم لإرتكابهم جنحة أو جنا

، فمراقبة الأشخاص أو ما يعرف بملاحظتهم و تتبعهم على سبيل الحصر انون الإجراءات الجزائيةمن ق 73المادة 
تعني وضع هؤلاء تحت أعين رجال الضبطية القضائية لترصد تحركاتهم و تنقلاتهم و الأماكن التي يتردد عليها 

، وقد تأخذ هذه المراقبة صور و طرق مختلفة إما ملاحظة و راجلة اتصالاتهم بالأشخاص الآخرينالمشتبه بهم و 
تكون ثنائية عن طريق مراقبين اثنين ، وقد تأخذ صورة أخرى باستعمال المركبات وهي ما يطلق عليها  وفردية أو

 . المراقبة الراكبة
أما الطريقة الثالثة فهي المراقبة الثابتة و التي تتم من خلال نقطة ملاحظة ثابتة قد تكون بناية أو محل مغلق 

القضائية عادة بوسائل و معدات فنية متطورة كنظارات الميدان ، و و التي تستعين فيها الضبطية . أو سطح منزل 
 .منظار الليل المكبر حتى يستطيع ضابط أو عون الشرطة القضائية تحقيق أفضل النتائج 

و لا تلجأ الضبطية إلى أسلوب المراقبة إلا إذ كان قد وصل إلى علمها و تأكد لديها ما ينبئ بوجود نشاط 
ج بممارسه .إ.من ق 73لق بإحدى الجرائم السابقة الذكر و المنصوص عليها في المادة إجرامي خطير ضار متع

 . أشخاص مشكوك في أمرهم أي محل شبهة ، أو تكون أحد الأماكن قد اتخذت محلا للممارسة هذا النشاط 
 ال و الأشـياء و عائدات الإجرام مراقبة حركـة الأمـو : 2

نشاطاتها و تحركاتها إلى مصادر مختلفة من أجل تمويلها لارتكاب مخططاتهم تلجأ عادة المنظمات الإجرامية في 
 .و في سبيل كشف أفراد التنظيم يلجأ رجال الضبطية القضائية إلى ترصد حركة الأموال و تتبع و جهتها  الإجرامية
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ماويــة كالأســمدة التــي و قــد تنصــب المراقبــة علــى أشــياء قــد تســتغل فــي ارتكــاب الجريمــة علــى ســبيل المثــال المــواد الكي
أصبحت تستعمل في صناعة التفجيرات التي تنفذها الجماعات الإرهابية تكـون هـذه المـواد تحـت تتبـع و ملاحظـة رجـال 

 .الضبطية و ذلك من أجل معرفة الوجهة الحقيقية لهذه المواد بغية وضع اليد على التنظيم الإجرامي و تفكيكه 
د كوسائل الإتصال و المؤن ،بغية معرفة المستلم و المستعمل الأخير لضبط كما قد يسمح مؤقتا بعبور بعض الموا

اصر الأجنبية التي قد الشبكات و التعرف على مستويات التنظيم و العناصر التي تشكلها ، و طرق تزودها و العن
 .تعمل معها 
  شروط المراقبة : 3
أو التعسف فيها أو الانحراف بها يلزم توفر شروط لمشروعية المراقبة و عدم اكتسائها بإساءة استعمال السلطة  

 .عشرو لمباشرتها و إلا خرجت عن غرضها الم
والمراقبة يلزم أن تصبغ بغرض محدد حتى يمكن أن توصف بالشرعية أو القانونية فـإذا خرجـت عـن هـذا الغـرض كانـت 

يــاتهم الخاصــة ممــا ر راد و حمجــرد ضــرب مــن ضــروب إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحــراف بهــا و مســاس بحقــوق الأفــ
 : يعرض رجال الضبطية القضائية إلى المساءلة التأديبية و الجنائية و من بين هذه الشروط 

 : أن تبنى على أسباب جدية  -1

و هو ما يعني و جود أفعال قد "  مبرر مقبول" ج بكلمة .إ.مكرر من ق 20و هو ما عبر عنه المشرع في نص المادة 
ج و علــى ذلــك فــلا .إ.مــن ق 20بــدت منهــا عناصــر إجراميــة خطيــرة تشــكل إحــدى عناصــر الجــرائم المــذكورة فــي المــادة 

 يجوز لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يلجأ إلى مراقبة شخص أو عدة أشخاص مـثلا لمجـرد قيـام أسـباب وهميـة ،
ي لاتــلهــا مــن القــانون ، و اكتســت بــالبطلان و بال أصــبحت المراقبــة لا ســندإلا  مــنهم ، وأو بغــرض الانتقــام أو التشــفي 

 .وكيل الجمهورية المختص إقـليميا إلى  يبطل كل ما يترتب عليها من إجراءات غير أن  تقدير هذه الجدية يرجع
ها واضح الحدود يشترط لصحة المراقبة أن يكون الغرض من  :تـقيد المراقبة بالغرض المقصود منها -1

الكشف عن نشاط تخرج عن مضمونه ألا و هو يد بغرضها ، بحيث لا و المعالم ، بمعنى أنه يلزم لشرعيتها أن تتق
 .إجرامي خطير و منظم يشكل إحدى الجرائم الخاصة

 :  وجوب إخطار وكيل الجمهورية – 4
المشتبه فيهم أو مراقبة وجهة أو نقل الأشياء أو لا يمكن بأي حال من الأحوال مباشرة عملية المراقبة للأشخاص 

الأموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم  أو قد يستعمل في إرتكابها إلا بعد إخطار و كيل الجمهورية المختص 
 . رضة هذا الأخيرإقليميا و عدم معا

 (المراقبة الإلكترونية)اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور: ب

نظرا للتطور الحاصل في الجريمة و استعمالها أحدث التقنيات مع بروز أصناف جديدة من الجرائم تجاوزت حدود أكثر 
فان كان الحاسوب الآلي وشبكة الاتصالات استخدمت في الميدان الاقتصادي و سهلت للبشرية معاملاتها ،  من دولة

ارتكاب الجرائم ، خاصة جرائم تبييض الأموال و الجريمة فانه بالمقابل أستخدمت هذه الأجهزة و اختصرت مسافة 
 .المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
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مما فرض على المشرع الجزائري تحديث المنظومة القانونية بسن نصوص تضفي الشرعية اللازمة على الأساليب 
عتراض المراسلات و تسجيل الخاصة التي يلجأ إليها ضباط الشرطة القضائية حيث أضاف فصلا رابعا تحت عنوان ا

الأصوات و التقاط الصور ، و فصلا خامسا تحت عنوان التسرب حيث أجاز المشرع صراحة لرجال الضبطية 
من قانون  01مرر  01الهاتفي ، التقاط الصور و تسجيل الأصوات بمقتضى المادة  التصنتالقضائية مباشرة أعمال 

 الإجراءات الجزائية
 المراسلات و التسجيل والتقاط الصورمفهوم اعتراض -1

يقصد بالمراسلات قانونا هي جميع الخطابات المكتوبة سواء أرسلت بطريق البريد أو بواسطة رسول خاص ، و كذلك 
المطبوعات و الطرود و البرقيات التي توجد لدى مكاتب البريد أو البرق وسوي أن تكون داخل مظروف مغلق أو 

لمرسلات الخطابات التي تكون في بطاقة مكشوفة متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم مفتوح  كما تعد من قبل ا
 .اطلاع الغير عليها دون تمييز 

التخابر و الاتصال بـين الأفـراد فيمـا بيـنهم سـواء بالكتابـة أو غيرهـا أي  :إلا أن هناك من يرى أن المراسلات يقصد بها 
 .سواء كانت رسائل بريدية أو مكالمات هاتفية

ج فانـه حـدد .إ.مـن ق 01مكرر  01و الملاحظة أن المشرع الجزائري عندما تكلم على اعتراض المراسلات طبقا للمادة 
تــتم بواســطة الاتصــال الســلكي و اللاســلكي و أســتبعد الوســائل البريديــة أي الخطابــات  التــي نــوع المراســلات و هــي تلــك

ة دسـتوريا لو فالخطية التي تتم عن طريق البريد ، وذلك حرصا منه على ضمان حرية وسرية المراسلات بين الأفراد المك
ا ينفــذون خططهــم الإجراميــة ، وهــذا مــن جهــة ، و مــن جهــة أخــرى فــان أفــراد الشــبكات و العصــابات المنظمــة كثيــرا مــ

 .بإستعمال أدوات و تجهيزات متطورة 
ــــانون  المــــؤرخ فــــي  0222/22أمــــا فيمــــا يخــــص مفهــــوم الاتصــــالات الســــلكية و اللاســــلكية فانــــه يجــــب الرجــــوع إلــــى ق

 77فقـر  21المحدد للقواعد المتعلقة بالبريد و المواصـلات السـلكية و اللاسـلكية فانـه عرفهـا فـي مادتـه  24/21/0222
كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات كتابات صور أو معلومات مختلفـة عـن طريـق الأسـلاك « على أنها

 .»أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى كهربائية 
و تتخذ الرسائل في العصر الحـديث أشـكالا مختلفـة بحسـب الوسـيلة التـي تسـتخدم فـي إرسـالها ، إذ منهـا مـا يرسـل عبـر 

بحيــث يخبــر المراســل الموظــف المخــتص بعبــارات معينــة "   Télex"، أو الــتلكس  Télégraphe جهــاز التلغــراف  
 . م الموظف بإرسالها عبر الجهاز المذكور يرغب في إرسالها سواء كان ذلك شفويا أو عن طريق الهاتف  فيقو 

و مع التطور العلمي أصبحت الرسالة تأخذ شكلا إلكترونيا  إذ تكتب الرسالة  Faxو منها ما يرسل عبر جهاز الفاكس 
ثم تبعث إلى المرسل إليه عن طريق عنوان بريـدي علـى شـبكة الانترنيـت و يعـرف "  Computer" بجهاز آلي حاسوب

 .  E-mailالرسائل بالبريد الإلكتروني هذا النوع من 
و قــد تكــون الرســائل بواســطة الهــاتف الثابــت، حيــث يقــوم المتصــل فــي حالــة عــدم وجــود مــن يــرد علــى الهــاتف بتســجيل 

 .رسالة صوتية تخزن في جهاز الهاتف
 .S.M.S messageو هناك نوع يرســــل بواسطة الهاتف النقال و تكون عادة هذه الرسائل قصيرة تسمى برسائل 
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و نظرا للتطور التكنولوجي الهائل الذي يعيشه العالم فمـن المتوقـع ظهـور وسـائل و أسـاليب جديـدة لنقـل الرسـائل و ربـط 
 .الاتصال بين الأفراد

الهــاتفي أم مجـرد الاطــلاع  التصـنتتحديـد مفهــوم اعتـراض المراسـلات فهــل يقصـد بهــا إلــى  لـم يتطـرق المشــرع الجزائـري
أكثر من ذلك من خلال ضبط كل ما له علاقة بوسائل المواصلات السـلكية و اللاسـلكية كالبرقيـات لى إ أو يمتد؟عليها 

 .؟  ت، الفاكس ، التلكس ، الرسائل القصيرة للجهاز المحمول المواقع المفتوحة على شبكة الانترني
السلكية و اللاسلكية فكل مراسل المتعلق بالبريد و المواصلات  1000/04من قانون  22فقر  02المادة إلى  و بالرجوع

أو إرســـال أو اســـتقبال علامـــات أو إشـــارات كتابـــات ، صـــور أو أصـــوات أو معلومـــات مختلفـــة عـــن طريـــق الأســـلاك أو 
ريات أو اللاســلكي ، إذا كــان الحــال كــذلك فكــل إشــارة أو كتابــة أو صــورة أو صــوت مهمــا كانــت وســيلة الاتصــال صــالب

 . يصلح أن يكون محلا للاعتراض
 : على مسألتين  01مكرر  01و من ثم يمكن أن ينصب اعتراض المراسلات المذكورة في المادة   

 .لمراقبة و تسجيل المحادثات الهاتفية ا: الأولى
 .الاطلاع و ضبط وسائل الاتصال الأخرى كالفاكس و التلكس و غيرها من وسائل الاتصال الأخرى :  الثانية

 التصوير  :  2

من التقنيات التي استحدثها المشرع الجزائري في البحث و التحري في الجرائم الخاصة أسلوب التصوير بمختلف أنواعه 
 " الالتقاط " ج بكلمة .إ.من ق 9مكرر  01، وقد عبر عنه في نص المادة 

لغرض استخدام  جرائم معنية منذ وقت طويلبهم فقد ظهرت الكاميرات الخفية و أستخدمت لمراقبة أشخاص مشتبه 
 .إجراءات وقائية بضبط المجرمين محتويات الفيلم كمادة  اثبات في المحاكم أو لضمان اتخاذ 

بالمراقبة البصرية التي تتم من خلال كاميرات و أجهزة خاصة تلتقط  مىإن هذا النوع من المراقبة الإلكترونية يس
كانوا عليها و هي عبارة عن معاينة مادية مرئية الصور والصوت لوضعية شخص أو عدة أشخاص على الحالة التي 

لحالة شخص أو عدة أشخاص على الوضعية التي كانوا عليها وقت التصوير و هي تربط الزمان و المكان و 
 .   محيطها إلى  الدليل المادي للجريمة وإلى  الأشخاص في وقت واحد و قد تمتد

الصورة و الصوت بشكل لا يلفت الانتباه من قبل الشخص المراقب و تستخدم هذه الأجهزة ذات الحجم الصغير لنقل 
أو هواتف نقالة تمكن الراصد أي ضابط الشرطة القضائية بأن يسمع  تفشريط العدسة التي تقوم بالتصوير بميكروفونا

 .و يردد كل ما يدور في حياة المشتبه فيه المراقب على مدار الساعة
 : فيما يلي تتمثلو : المراقبة الإلكترونية ضوابط قيود و -0  
البحث و التحري باستعمال أساليب الاعتراض للمراسلات  من قانون الإجراءات الجزائية 24مكرر 34المادة  أجازت( 7

و تسجيل الأصوات و التقاط الصور من طرف ضابط الشرطة القضائية غير أنها حددت حالات و مقتضيات التحري 
 :في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق الابتدائي في 

 لجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ا- الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية-جرائم المخدرات-
 جرائم الفساد-الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف-جرائم الإرهاب -جرائم تبييض الأموال-
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تمارس هذه الإجراءات بإذن صادر عن وكيل الجمهورية المختص الذي يجيز بموجبه لضابط الشرطة القضائية ( 0
  .اليبالتحري باستعمال هذه الأس

لتقاطها، و الأماكن المقصودة إبالتعرف على الاتصالات المطلوب  يجب أن يتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح(2
 .سكنية أو غيرها و الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير و مدتها

أو التحقيق ضمن نفس  اشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري 22يجب أن يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها ( 2
 .الشروط الشكلية و الزمنية

 :إطار و نطاق التحري باستعمال هذه الأساليب في الأتيمن قانون الإجراءات الجزائية  4مكرر  34حددت المادة ( 4
 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق و سائل الاتصال السلكية و اللاسلكية -
ذن المسلم من طرف و كيل الجمهورية يسمح بوضع هذه الأخيرة و يجيز الدخول فالإ( خفية)وضع الترتيبات التقنية  -

أي قبل الساعة )من نفس القانون  21على المحلات السكنية أو غيرها و لو خارج المواعيد المحددة في المادة 
ى تلك الأماكن م حق علهو ذلك بغير علم أو رضى الأشخاص الذين ل( الخامسة صباحا و بعد الساعة الثامنة مساءا 

و ذلك من اجل التقاط و تثبيت و بث تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة 
 .أشخاص يتواجدون في مكان خاص

سير هذه العملية المأذون بها يكون و جوبا تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص و في حال فتح ( 3
ه العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق و تحت مراقبته المباشرة و في كلتا تحقيق قضائي ، تتم هذ

و لضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب  (مصدر الإذن أو الإنابة )الحالتين يجيز النص القانوني للقاضي 
واصلات السلكية و اللاسلكية تسخير كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالم

 .للتكفل بالجوانب التقنية للعملية 
القانون و إذا  فسمن ن 24ني المنصوص عليه بالمادة يجب أن تتم هذه العمليات دون المساس بالسر المه( 1

 . اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التي ورد ذكرها في الإذن فان ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة
محضر عن كل عملية اعتراض ( حسب الحالات )يجب أن يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب ( 1

أو تسجيل المراسلات و كذا عن عمليات و ضع الترتيبات التقنية و عمليات الالتقاط و التركيب و التسجيل الصوتي 
 .أو السمعي البصري 

 .بداية هذه العمليات و الانتهاء منها يجب أن يذكر هذا المحضر بتاريخ و ساعة( 1
تنسخ المراسلات أو الصور و المحادثات المسجلة و المفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف و تنسخ ( 72

 .و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية عند الضرورة بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض 
 Infiltrationالتسرب : ج

منه على انه   10إذ نصت المادة  00/02لأول مرة في قانون مكافحة الفساد رقم  ورد النص على هذا الأسلوبوقد 
من اجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب و 

على النحو المناسب و بإذن من السلطة القضائية إتباع أساليب تحري خاصة كالترصد الإلكتروني أو الاختراق 
 .المختصة 
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لكن المشرع في هذا النص لم يبين او يحدد مقصود الاختراق و لا كيفيات اللجوء إليه و مباشرته مما أبقى هذا النص 
أين تم تحديد  10/21/1000المؤرخ في  00/11جامدا إلى غاية  تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب قانون 

منه و للتفصيل أكثر يجدر بنا التطرق إلى تحديد مفهومه و   22إلى    22مكرر  01مفهوم التسرب في المواد 
 . وطه شر 
الولوج و الدخول بطريقة  وب تسربا أي دخل و انتقل خفية و هيعرف التسرب لغة من كلمة تسر :مفهوم التسرب :  1

 .متخفية إلى مكان أو جماعة ما يجعلهم يعتقدون بأنه ليس غريب عنهم
ط أو عون الشرطة القضائية باقيام ض"  انون الإجراءات الجزائيةمن ق 70مكرر  34و يقصد بالتسرب وفقا للمادة 

لمشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بهوية مستعارة تحت مسؤولية ضابط مكلف بتنسيق العملية لمراقبة الأشخاص ا
 " .بإيهامهم انه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف 

ط الشرطة القضائية أو إحدى أعوانه تحت مسؤوليته بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم إحدى باو يقوم بها ض
الضرورة الملحة التي تقتضيها  الجرائم المنصوص عليها حصرا في القانون و لا يتم اللجوء إلى هذا لأسلوب إلا عند

 .إجراءات التحري و التحقيق 
  ضوابط المتعلقة بالتسرب الشروط و ال:2

 34إلى  77مكرر  34المواد من " )في التسرب " بعنوانقانون الإجراءات الجزائية  جاء الباب الخامس من
و ( مصدر الإذن)القانوني اللازم للقاضيليقنن هذا الأسلوب الخاص في التحري و يعطي بذلك الغطاء ( 71مكرر 

لضابط الشرطة القضائية و عناصره المأذون لهم و الأشخاص المسخرين لذلك و يحدد الإطار القانوني الذي تسير فيه 
 .هذه العملية 

 :و قد حدد المشرع الجزائري لهذه العملية جملة من القيود و الضوابط المتمثلة فيما يلي
 من حيث طبيعة الجرائم التي يسمح بشأنها القيام بهذه العملية (  1

التسرب عملية تقتضيها ضرورات التحري أو التحقيق في الجرائم المتلبس بها و في التحقيق الابتدائي في إحدى الجرائم 
ة المعالجة الآلية للمعطيات أنظمالجرائم الماسة ب-طنية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الو -جرائم المخدرات : التالية 

 .جرائم الفساد- المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الجرائم-جرائم الإرهاب-جرائم تبيض الأموال -
 :ضرورة الحصول على إذن للقيام بالعملية ( 2

يجب أن تكون بموجب  تهة أو العون الذي يعمل تحت مسؤوليإن عملية التسرب التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائي
إذن صادر عن السيد و كيل الجمهورية أو قاضي التحقيق حسب الحالة على أن يكون هذا الإذن مكتوبا و مسببا 

ء و هوية ضابط الشرطة القضائية ذكر فيه الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجرات وذلك تحت طائلة البطلان و
 .تتم العملية تحت مسؤوليته  الذي
اشهر كحد  22بالنسبة للمدة أو الآجال الزمنية التي يرخص العمل فيها وفق الإذن المكتوب فحددت قانونا ب أما 

 .أقصى مع إمكانية تجديد العملية حسب مقتضيات التحري و التحقيق و ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية 
ي الذي رخص بإجرائها أن يأمر بتوقيفها قبل إن الإذن بعملية التسرب ليس ترخيصا مطلقا فقد أجاز القانون للقاض

انقضاء المدة المرخص بها غير انه و في حال اللجوء إلى ذلك فان العون المسرب يمكن له أن يواصل في نشاطاته 
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للوقت الكافي لتوقيف عملية المراقبة و هو نفس الأسلوب الذي أجازه القانون في حال انتهاء المدة المحددة برخصة 
عدم تجديدها وذلك حفاظا على امن العنصر المتسرب لتهيئة الظروف الملائمة لتوقفه عن هذا النشاط  التسرب و 

اشهر على أكثر تقدير و إذا انقضت هذه المهلة دون أن يتمكن العون المتسرب من  22على أن لا تتجاوز هذه المدة 
 (.اشهر على الأكثر  22)ا لمدة توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه يمكن لهذا القاضي أن يرخص بتمديده

 : العمليات التي يجيز القانون للعون المتسرب القيام بها ( 3
المهمة الأساسية للعون المتسرب هي مكافحة الجرائم المنظمة  بشتى أنواعها و وضع حد لنشاطها الإجرامي  و جميع 

 :عناصر الأدلة  وفي سبيل ذلك تمكينه القيام بما يلي
تغيير الاسم و اللقب و بيانات الحالة المدنية بصفة عامة، بطاقات الهوية الشخصية و : مستعارة  استخدام هوية -

 . قانون الإجراءات الجزائيةمن  70مكرر  34مادة غيرها  و هذا ما تخوله ال
قد يقترف العنصر المتسرب عند أدائه لمهمته بعض المخالفات و الجنح دون أن يسأل جزائيا في هذا الشأن و هو  -

 : على سبيل الحصر كما يلي و حددت هذه الأفعالمن قانون الإجراءات الجزائية  72مكرر  34ما نصت عليه المادة 
 موال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات  اقتناء  أو حيازة أو نقل أو تسليم أو إعطاء  مواد أو أ

 .متحصل عليها  من إرتكاب الجرائم أو مستعملة في إرتكابها 
   استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع  القانوني  أو المالي

 .وكذا وسائل النقل  أو التخزين أو الإيواء  أو الحفظ أو الإتصال
ة القضائية المكل  بتنسي  عملية التسرب أن يحرر تقرير يتضمن العناصر الضرورية على ضابط الشرط )5

 .لمعاينة الجرائم مع مراعاة تأمين حماية العنصر المتوغل
 . تتم عملية التسرب تحت رقابة وكيل الجمهورية )6

المتسرب  فقد جرمت وتجدر الإشارة إلى أنه زيادة على الضمانات  الإجرائية التي  تهدف لضمان أمن العنصر 
كل كشف لهوية المتسرب و شددت العقوبة  في حالة تسبب هذا  2-2-0في الفقرات  73مكرر  34وعاقبت المادة 

 ( .أزواج وأبناء وأصول مباشرين)الكشف في المساس  بالسلامة الجسدية  لهم  و لأفراد عائلتهم 
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 بحث والتحري القضائية في مجال العلاقة النيابة العامة بالشرطة : المحور الرابع
يخضع ضباط الشرطة القضائية للتبعية المزدوجة، فهم يخضعون لرؤسائهم المباشرين في الشرطة أو الدرك أو     

 شرطة ك أثناء ممارسة مهامهم في الالأمن العسكري باعتبارهم يمارسون أيضا مهام الضبطية الإدارية و يخضعون كذل
ج صراحة على .إ.من ق 22فقرة  12القضائية لإدارة و إشراف النيابة العامة ورقابة غرفة الاتهام، حيث نصت المادة 

و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على الضبط القضائي بدائرة اختصاص :" ما يلي
 ". لك المجلسكل مجلس قضائي، و ذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذ

 للشرطة القضائية إدارة وكيل الجمهورية: أولا
، نجد أن ضباط الشرطة القضائية قانون الإجراءات الجزائية من 3، 2، 36/1، 17/2، 12/2من نص المواد    

يخضعون في ممارسة أعمالهم المقررة في قانون الإجراءات الجزائية و بمقتضى قوانين خاصة إلى إدارة و توجيهات 
و يمارسون مهامهم باتصال دائم معه بصفته مديرهم المباشر                  . وكيل الجمهورية التابعين له من حيث دائرة الاختصاص

و يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي في عدة أوجه يمكن تلخيصها في النقاط ( ج .ا.ق من 12لمادة ا) 
 :التالية
 :ضرورة إعلام وكيل الجمهورية بالتحريات و الشكاوى و البلاغات (1

و ذلك بدون تمهل بكل الجرائم التي تصل إلى علمهم، و ذلك عن طريق تحويل الشكاوى و البلاغات التي يتلقونها    
وان أي مخالفة لهذا الالتزام تعرض صاحبها إلى المتابعة من طرف وكيل الجمهورية . و كذا المحاضر التي يحررونها

وكيل الجمهورية هي السماح له بتوجيه تعليماته في الوقت المناسب بعد استطلاع رأي النائب العام، و الغاية من إعلام 
 .و كذا التوجيهات الضرورية للحد من الإجرام و تقدير النحو الذي يجب أن يتخذه كل ملف

و تتمثل إدارة وكيل الجمهورية أيضا للضبطية القضائية في توجيه نشاطهم و توزيع المهام على عناصر الضبطية    
كما تخول له سلطة الإدارة . ذين يعملون في دائرة اختصاصه سواء كانوا تابعين لهيئة واحدة أو لعدة هيئاتالقضائية ال

نوعي، ) مراقبة المحاضر من حيث التوقيع، التاريخ، ختم الوحدة التي ينتسب إليها من حرر المحضر، الاختصاص 
أهمية في إضفاء الصفة القانونية على إلى جانب ضرورة تبيان صفة محرره وذلك لما له من ( محلي، شخصي

كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يعين ضابط الشرطة القضائية (. ج .إ.من ق 11المادة ) محاضر الضبطية القضائية 
الذي يختاره لتنفيذ تحريات بشأن جريمة أو قضية ما، كما يمكنه أيضا إعفاؤه أو تعويضه بآخر إذا ما رأى أن ذلك 

 .قمفيد لسير التحقي
 :مراقبة التوقي  للنظر (0

قانون الإجراءات من  21فقرة  51و تتجلى هذه المراقبة من خلال الواجب الذي نص عليه المشرع في المادة     
بالنسبة لضباط الشرطة القضائية حيث ألزمهم أن يطلعوا وكيل الجمهورية و يقدموا له تقريرا عن دواعي  الجزائية

لتقرير يتعلق بالعناصر الأولية لظروف الجريمة التي تبرر التوقيف، ذلك أن السلطة و مضمون هذا ا. التوقيف للنظر
 .التقديرية لضباط الشرطة القضائية في توقيف شخص للنظر خاضعة لمراقبة وكيل الجمهورية

 :و تتمثل سلطة المراقبة في هذه الحالة من خلال ما يلي     
 .التوقيع على السجل الخاص للتوقيف للنظر* 
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إمكانية تعيين طبيب لفحص الموقوف للنظر إما تلقائيا أو بناء على طلب أفراد عائلته أو محاميه و في أي وقت * 
 .سواء أثناء أو بعد التوقيف

و الإطلاع على   زيارة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر و التأكد من أنها تستجيب للشروط اللائقة بكرامة الإنسان* 
 .ذا الغرض والذي يدون عليه ملاحظاتهالسجلات الموضوعة له

بإجراء جديد في مجال   0274يوليو  02المؤرخ في  20-74قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمر وقد جاء تعديل 
يمكن وكيل الجمهورية :بقولها  7مكرر 23التحري ،وهو المنع من مغادرة التراب الوطني ،حيث نصت عليه المادة 

،وبناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية ،أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل لضرورة التحريات 
 .ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني

  إشرا  النائب العام على الضبطية القضائية:  ثانيا     
ة على مستوى المجلس القضائي فيما يتعلق يتمثل إشراف النائب العام في توجيه و مراقبة أعمال الضبطية القضائي   

بأعمال وظائفهم القضائية و يجوز له إحالة أي منهم يتبين ضده تقصير في عمله إلى غرفة الاتهام لتحريك الدعوى 
من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المشرع اكتفى بالنص  12التأديبية أو الجزائية ضده، و بالرجوع إلى نص المادة 

 26:المؤرخ في 21/21مكرر المضافة بموجب القانون  11للنائب العام سلطة الإشراف، و بموجب المادة على أن 
أصبح النائب العام يمسك ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية تابع لدائرة اختصاصه المحلي، و يتم  ،2221 جوان

نقيط أصبح يأخذ في الحسبان عند كل تنقيطهم من طرف وكيل الجمهورية تحت سلطة النائب العام، و أن هذا الت
 :في النقاط التالية سلطة إشراف على الضبطية القضائيةأهم السلطات المخولة للنائب العام كوتتمثل . ترقية
 : مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية .7

فرديا لكل  ملفا ئرة اختصاصه، و يتولى مسكحيث يحاط النائب العام بهوية ضباط الشرطة القضائية المعينين بدا    
التي ترد إليه من السلطة  سلطات الضبط القضائي في دائرة المجلس القضائي ،وضابط شرطة قضائية يمارس 

الإدارية التي يتبعها الضابط المعني أو من النيابة العامة لآخر جهة قضائية باشر فيها هذا الأخير مهامه باستثناء 
  .النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر و الذين تمسك ملفاتهم من طرف 1الضباط التابعين للمصالح العسكرية للأمن

و للإشارة فإن هذه الملفات الفردية تتعلق بضباط الشرطة القضائية دون غيرهم من عناصر الضبطية القضائية، كما    
 .ضائيةأنها تتضمن معلومات كاملة عن مؤهلاتهم العلمية و العملية و مسارهم الوظيفي كضباط شرطة ق

 :ـ الإشرا  على تنقيط ضباط الشرطة القضائية2
يتولى وكيل الجمهورية تحت سلطة النائب العام ،تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة،أما 
 ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن ،فيتم تنقيطهم من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء

 2.،ويؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية الجزائر،بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية
 
 

                                                           
1

 المذكور سابقا 01-21مكرر  المعدلة بموجب القانون رقم  22انظر الفقرة الثالثة من المادة  
2

 المذكور سابقا 01-21مكرر  المعدلة بموجب القانون رقم  22انظر الفقرة  الثانية والثالثة من المادة  
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 .رقابة غرفة الاتهام على أعمال الضبطية القضائية: اثالث
من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن غرفة الاتهام تتولى الرقابة على أعمال  211إلى  226من نص المواد 

ضباط الشرطة القضائية و الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي و التي يمارسونها حسب 
 211إلى  227اد ، رغم أن المو انون الإجراءات الجزائيةو ما يليها من ق 21الشروط المنصوص عليها في المادة 

تراقب ضباط الشرطة  إلا أن المحكمة العليا قضت بأن غرفة الاتهام. تتكلم عن ضباط الشرطة القضائية دون الآخرين
 .، و لها في هذا الصدد أن تصدر قرارات إدارية أو تأديبية دون  جواز الطعن فيها...و الموظفين و الأعوان القضائية

تعلق بضباط فيما ي وحدها الجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص لدى مجلس قضاء غير أن غرفة الاتهام   
لدى نفس ه الحالة من طرف النائب العام و تحال القضية عليها في هذ. ة للأمنالعسكري مصالح الشرطة القضائية لل
يوما من ( 74)خمسة عشرة  ،بعد رأي النائب العام العسكري المختص اقليميا ،الذي يبديه في أجل المجلس القضائي

 1.إخطاره 
فغرفة الاتهام تنظر كهيئة تأديبية في الإخلالات المنسوبة لعناصر الضبطية القضائية بغض النظر عن الإجراءات     

الإخلالات المهنية لضباط الشرطة القضائية و التي  ويمكن ذكر بعض.  رة في القوانين الأساسية لهمالتأديبية المقر 
 :هيبعتهم على أساسها و يمكن متا

  عدم الامتثال دون مبرر لتعليمات النيابة التي تعطى لضباط الشرطة القضائية في إطار البحث      و التحري
 . عن الجرائم و إيقاف مرتكبيها

  التهاون في إخطار وكيل الجمهورية عن الوقائع ذات الطابع الجزائي التي تصل إلى علمهم أو تلك التي
 .التحريات بشأنهايباشرون 

 توقيف الأشخاص للنظر دون إخطار وكيل الجمهورية المختص. 
 الإفشاء بسرية المعلومات التي قد يتحصلون عليها بمناسبة مباشرتهم لمهامهم. 
 تفتيش مساكن المشتبه فيهم دون إذن من السلطة المختصة و في غير الحالات المنصوص عليها قانونا. 
 اصة بممارستهم للاختصاصات الاستثنائيةخرق قوانين الإجراءات الخ. 

 ج فإن المتابعة تتم بناء على طلب النائب العام لدى المجلس.إ.و ما يليها من ق 227و من خلال المواد     
إلى  222أو بناء على طلب رئيس غرفة الاتهام في إطار السلطات الخاصة المخولة له من نص المواد  القضائي
لغرفة الاتهام أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر الدعوى المطروحة أمامها  ج، كما يجوز.إ.من ق 225

و يتعين على غرفة الاتهام في هذه الحالة أن تستطلع رأي   )في حالة الجنايات أو استئناف أوامر قاضي التحقيق(
 .و بناء على طلب رئيسهالنائب العام لدى المجلس قبل النظر في الدعوى التأديبية التي أقامتها من تلقاء نفسها أ

فة على غر التحقيق لزومي في القضية المتابع بها ضابط الشرطة القضائية المعني، بحيث لا يجوز إحالته  يعتبرو    
لذلك قضى بأنه يتعين على النائب العام أن يستفسر . محاكمته دون سماعه و تمكينه من تقديم أوجه دفاعه الاتهام، و

محافظ الشرطة المتابع و أن يبلغ إليه الأخطاء التي يرى أنه قد ارتكبها أثناء ممارسته وظيفته قبل إحالته على غرفة 

                                                           
1

 المذكور سابقا 20-29من قانون الاجراءات المعدلة بموجب القانون  101المادة انظر الفقرة الثانية من  
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أن حيث يجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم و من تحضير دفاعه،  ملفه الاتهام حتى يتمكن من الإطلاع على
  1.يستعين بمحام للدفاع عنه

 :ـ الفصل في الدعوى التأديبية
من قانون الإجراءات الجزائية نجد أنه يجوز لغرفة الاتهام أن توجه إلى ضابط الشرطة  222من نص المادة    

، أو إسقاط هذه ..القضائية المعني ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعماله كضابط شرطة قضائية أو عون
 . طرف رؤسائه الإداريين الصفة عنه نهائيا و ذلك دون الإخلال بالجزاء التأديبي الذي قد يوقع عليه من 

إلى السلطات التي  التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب النائب العامتبلغ القرارات  و
  .2تبعونهاي

 :ـ المتابعة الجزائية
تكب جريمة ج فإن غرفة الاتهام و إذا رأت أن ضابط الشرطة القضائية قد ار .إ.من ق 212بالرجوع إلى المادة    

يعاقب عليها القانون جزائيا فإنها تأمر فضلا عما تقدم بإرسال الملف إلى النائب العام و الذي يعرض الأمر إن كان 
و إذا تعلق . ج.إ.من ق 577و 576هناك محل للمتابعة الجزائية على رئيس المجلس القضائي طبقا لأحكام المادتين 

لاتخاذ الإجراء الملف إلى وزير الدفاع الوطني  يرفعللأمن  ةالعسكري التابعين للمصالح الأمر بضابط الشرطة القضائية
 .اللازم في شأنه

 
 

 الشرطة القضائيةتصر  النيابة العامة في محاضر :رابعا 
يوافي بها وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة  بحث والتحريضائية من انجاز محاضر العندما ينتهي ضابط الشرطة الق

ج، و تأخذ النيابة .إ.من ق 1فقرة  36ج، ويقوم هذا الأخير بتقرير ما يتخذه بشأنها طبقا لنص المادة .إ.من ق 11
 :تجاهينالعامة في إطار مبدأ ملائمة اتخاذ الإجراءات أحد الا

 :حفظ القضية: الاتجاه الأول
لا مجال للسير في الدعوى فإذا تراءى للنيابة العامة بعد الإطلاع على محاضر جمع الاستدلالات أنه " 

، و قد استقر الفقه و القضاء على أن أمر الحفظ ليس سلطة تقديرية مطلقة "العمومية فإنها تصدر أمرا بحفظ القضية 
 .للنيابة، و إنما لا بد من توافر شروط سواء قانونية أو موضوعية لتبريره

 :الأسباب القانونية للحفظ -1
نص يعاقب على الفعل المرتكب، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو لتوفر مانع و تتمثل في حالة عدم وجود     

، أو الإبلاغ عن جمعيات الأشرار، (ع.من ق 326المادة )من موانع العقاب كزواج الخاطف بمخطوفته زواجا شرعيا 
عمومية بالتقادم أو الوفاة، أو لامتناع المسؤولية لسبب كون الفاعل مجنون وقت ارتكاب الجريمة، أو لانقضاء الدعوى ال

 .أو لتنازل الشاكي إذا كانت مقيدة بشكوى
                                                           

1
 المذكور سابقا 01-21من قانون الاجراءات المعدلة بموجب القانون  102انظر المادة  
2

 من قانون الاجراءات الجزائية 122انظر المادة  
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 :الأسباب الموضوعية للحفظ-2
و تتمثل في بقاء المتهم مجهولا أو عدم توافر أدلة كافية أو لعدم صحة التهمة أو عدم أهميتها،       أو لكون     

 .الوقائع تكون قضية مدنية
 :آثار الحفــــــظ -3
إن الحفظ لا يتعلق إلا بالجنح و المخالفات دون الجنايـات التـي يكـون التحقيـق القضـائي فيهـا وجـوبي، كمـا أن الحفـظ " 

ليست له الصفة القضائية و لـيس لـه حجيـة قانونيـة أو قضـائية لمـن صـدر لصـالحه مقرر إداري يمكن الرجوع عنه لأن 
و يبلـغ المقـرر إلـى الضـحية و عنـد رجـوع التبليـغ  .هرت أدلة جديدةو يمكن إلغاؤه والبدء من جديد في التحقيق إذا ما ظ

 ".يحفظ بالملف
 :مباشرة الدعوة العمومية: الاتجاه الثاني

حيث تتجه النيابة العامة إلى مباشرة الدعوة العمومية إذا تراءت لها صلاحية رفعها، و في هذا الإطار تأخذ إحدى     
 :الطرق التالية

 : إحالة الدعوة على محكمة الجنح و المخالفات: الأولى
حيث تقوم النيابة العامة بتكليف المتهم بالحضور إلى تاريخ الجلسة و مكانها، و ترسل الملف إلى المحكمة،           

لمادة و يبلغ المتهم، على أن يتضمن التبليغ موضوع المتابعة و النص القانوني المطبق على الواقعة عملا بنص ا
و يخضع التبليغ و التكليف بالحضور للقواعد المقررة في قانون الإجراءات . من قانون الإجراءات الجزائية 334

.          ، أما إذا كان المتهم محبوسا فيتعين إثبات رضاه بالمحاكمة بغير تكليف بالحضور(ج.إ.من ق 432المادة )المدنية 
عوى في مثل هذه الحالة لا تتم إلا بعد أن يتحقق و يتأكد وكيل الجمهورية من و ما تجدر الإشارة إليه أن إحالة الد

، و بعد أن ينظر في مسألة الاختصاص ....(من سماع الضحية و المتهم و الشهود)إتمام إجراءات التحقيق التمهيدي 
الملف إلى نيابة  أي إذا كانت المحكمة المختصة بالمحاكمة هي دائرة اختصاصه، فإن رأى غير ذلك قرر إحالة

 . المحكمة المختصة للتمسك بالاختصاص
 من قانون الإجراءات الجزائية 7مكرر  332مكرر الى  332أمام المحكمة المواد من  المثول الفوري: الثانية
 73بموجب المادة  0274جويلية  02المؤرخ في  20-74قد استحدث المشرع إجراء المثول الفوري بموجب الأمر ل
 :ويشترط لإتخاذ إجراءات المثول الفوري توفر جملة من الشروط وضحها المشرع كمايلي. منه 
 من قانون الإجراءات الجزائية  27وفقا لأحكام المادة :أن نكون أمام جنحة متلبس بها -7
أي أن تكون على درجة من الوضوح في الأدلة والخطورة في :أن لا يكون المشرع قد أخضعها لإجراءات خاصة -0

 .الوقائع تسمح بتبرير الإتهام
أي أن لا يرى وكيل الجمهورية أن المشتبه فيه :أن لا يقدم المشتبه فيه الضمانات الكافية للمثول أمام القضاء-2

سيحضر بالضرورة ،أي أن عدم حضوره مرجح بالنظر الى الملابسات المحيطة به، كأن لا يكون لديه موطن قار 
 .مثلا
 يإجراءات المثول الفور -

 :يمكن تقسيم اجراءات المثول الفوري الى قسمين حسب الجهة التي يمثل أمامها المتهم وذلك كالتالي
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بمجرد تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية يتبع هذا الأخير الاجراءات :إجراءات المثول أمام وكيل الجمهورية-7
 :التالية بالترتيب

 التأكد من هوية المشتبه فيه-
 فعال المنسوبة إليه والوصف القانوني لهاتبليغه بالأ-
 تبليغه أنه سوف يمثل فورا أمام المحكمة-
 والشهود بذلكإعلام الضحية -
وهنا إذا تمسك بهذا الحق يتم استجوابه في :إعلام المشتبه فيه بحقه في الاستعانة بمحام أمام وكيل الجمهورية -

تبليغ المحامي بكل الاجراءات،ويمكنه الاتصال بالمشتبه  حضور محاميه ،ويسجل ذلك في محضر الاستجواب، ويتم
 .فيه بكل حرية وعلى انفراد وفي مكان مهيأ لذلك الغرض

 .وذلك الى غاية مثوله أمام المحكمة:الابقاء على المتهم تحت الحراسة الامنية -
ه في طلب مهلة لتحضير يلزم القانون رئيس المحكمة أن ينبه المتهم الى حق:إجراءات المثول أمام المحكمة-0

 .دفاعه ،ويسجل ذلك بالحكم الذي يسجل به أيضا إجابة المتهم
 إما الفصل في الدعوى و إما تأجيلها:وهنا نكون أمام احتمالين

وذلك إذا لم يتمسك المتهم بحقه في مهلة لتحضير دفاعه،فإذا كانت الدعوى :إحتمال الفصل الفوري في الدعوى-أ
 .راءات الفصل ويحاكم المتهم فوراللحكم تستكمل اجمهيأة 
 وذلك في الحالتين التاليتين:إحتمال تأجيل الفصل في الدعوى-ب

 أين يمنح مهلة ثلاثة أيام على الأقل لذلك:أن يتمسك المتهم بحقه في مهلة لتحضير دفاعه 
 زمة كحالات غياب الشهود أو الضحية ،أو عدم وجود وثائق لا: أن لا تكون الدعوى مهيأة للحكم بعد

 ...كصحيفة السوابق العدلية أو شهادات الميلاد
 .وذلك بموجب أوامر غير قابلة للإستئناف:ويمكن للقاضي اتخاذ إحدى الاجراءات التالية

خاضع لسلطة القاضي بالنظر لمدى توفر ضمانات المثول أمام المحكمة وعدم التأثير على وذلك :ترك المتهم حرا-7
 ...للقاضي بساطة الوقائعالشهود ،أيضا إذا تبين 

حيث يجوز للقاضي اخضاع المتهم لتدابير أو أكثر من تدابير الرقابة :اخضاع المتهم لتدابير الرقابة القضائية-0
من ق إ ج ،كإجراء وسط بين تركه حرا أو وضعه في الحبس المؤقت،وتتولى  7مكرر  704القضائية موضوع المادة 
 .تدابير الرقابة القضائيةالنيابة العامة متابعة تنفيذ 

وهو الخيار الأخير أمام المحكمة،يتم اللجوء اليه في حالة انعدام موطن مستقر :وضع المتهم في الحبس المؤقت-2
 ...للمتهم،أو إذا كانت الافعال خطيرة،أو كان ذلك ضروريا لمنع التأثير على مجريات الدعوى

 .الإحالة على جهة التحقي : الثالثة
ج، فإنه إذا تبين لوكيل الجمهورية من خلال ما توصل إليه التحقيق التمهيدي .إ.من ق 66ى نص المادة بالرجوع إل

أن الوقائع تشكل جناية سواء كان الفاعل حدثا أو بالغا أو كانوا معا فإنه يحرر طلبا افتتاحيا لإجراء ( التحريات الأولية)
ما إذا كانت الوقائع تشكل جنحة و كانت الوقائع غامضة أن  تحقيق يضمنه اسم القاضي المحقق، كما يمكنه في حالة
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كما يجوز إجراؤه في المخالفات . يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق اعتبارا لكون التحقيق اختياري في مواد الجنح
و اذا كانت الوقائع المكونة . من قانون الإجراءات الجزائية 2 فقرة 66إذا طلبه وكيل الجمهورية طبقا لنص المادة 

للجنحة المشتبه في ارتكابها أحداث و بالغين فإنه يمكنه أن يطلب إجراء تحقيق في القضية  و يتضمن الطلب في كل 
 .الأحوال إما التماس الأمر بالوضع في الحبس المؤقت للمتهم أو أي أمر مناسب

 :  أمام قاضي الأحداثالإحالة للتحقي: الرابعة
و يلجأ إلى هذا الطريق إذا كان المتهم حدثا متابع لارتكاب جنحة، فإذا كانت الجنحة مختلطة فيها أحداث 
وبالغين فإنه بالنسبة للبالغ إذا كانت الوقائع واضحة و الأدلة موجودة يحيله مباشرة إلى المحكمة عن طريق إجراءات 

أما . يما يحيل الحدث بعد أن يكون له ملف خاص أمام قاضي الأحداث للتحقيق معهالتلبس أو الاستدعاء المباشر، ف
إذا كانت الوقائع غامضة بالنسبة للبالغ فإنه يحيل الملف للتحقيق أمام قاضي التحقيق، و يكون ملف للحدث ليحيله 

عا أمام قاضي التحقيق للتحقيق أمام قاضي الأحداث، كما يمكنه ألا يفصل في الملف و يحيل البالغ و الحدث م
 .      للتحقيق معهم
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